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 :مقدمة

د تعو والتي ،سلسلة من التغيرات التي لم يسبق لها مثيل عمالعلى عالم الأ طرأت

تساع ، والتطور التكنولوجي المتسارع وحلول العولمة على جميع الأصعدةلإفرازات ا اأساس

ور وظه لف الدول، إضافة إلى تحرير الأسواقالمعاملات وازدهارها بين الأفراد عبر مخت

شهدها التي ت ذريةالإقليمية، فكل هذه المفاهيم الجديدة تدل على التغيرات الج الشراكة الدولية

 البيئة الاقتصادية العالمية.

ات ة هذه التطورلات الهائلة يجب على المؤسسات الاقتصادية مسايرأمام هذه التفاع 

حسين ت أجل تنويع منتجاتها منذلك بتطوير وتوسيع استثماراتها و باستحداث أساليب جديدة و

 وهذا ما يمكنها من إيجاد مكان في السوق والقدرة على المنافسة. ،ديتهامردو

قضية  المواضيع التي تشغل حيزا كبيرا فيمن أهم  تطور عقود الأعمال يعد موضوع 

رن اية القذ نهالتنمية الاقتصادية في العالم، نظرا للدور الفعال الذي أصبحت تلعبه خاصة من

ص عمل ق فردا حقيقيا للتنمية المستديمة، فهي تلعب دورا حيويا لخلالماضي باعتبارها رائ

لدور ادرك تووسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية ينبغي الاهتمام بها، لذا فمعظم الدول أضحت 

قتصاد الا تلعبه هذه المؤسسات في الابتكارات التكنولوجية وإعادة تحديث الذي الاقتصادي

أكثر  فهي نت هذه المؤسسات مهمة بالنسبة للدول المتقدمةوإذا كا ،الاستقرار الاجتماعيو

ي ف بيركنه من اختلال أهمية بالنسبة للدول النامية مثل "الجزائر"، نظرا لما تعاني م

 م الدورن رغاناتها الاقتصادية، لكمن حجم مع اجاتها المتزايدة إلى حلول تقللها وحاقتصاد

 ها.العديد من المشاكل التي تعيق نشاط الفعال لهذه المؤسسات إلا أنها تتعرض إلى

بغرض مواكبة هذه التطورات الهائلة من أجل تلبية حاجيات المؤسسات و ،لذا 

وم ، تقالصغيرة والمتوسطة وإزالة العوائق التي تعترضها ظهرت علاقات اقتصادية جديدة

ذلك  ال،عممختلف المصالح الاقتصادية وتناسب مجال الأ على إبرام عقود دولية تتماشى مع

 قاولةعقد المري، كوالقانون التجاالعقود الكلاسيكية القديمة التي جاء بها القانون المدني  لان

جال على مواكبة التطورات التي يعرفها الم وعقد البيع وغيرها عاجزة وعقد الوكالة

اط النشجم حفي  الاقتصادي والتي تتميز بالسرعة في المبادلات التجارية وكذا الزيادة الكبيرة

 الاقتصادي، إذ يعود عجز العقود القديمة على مسايرة مجال الأعمال إلى سببن:

دة متعد كون مجال الأعمال معقد على أساس أن المصالح التي يجب مراعاتهاالسبب الأول: 

 ومتنوعة بتعداد المجالات التي يشملها قانون الأعمال.

ف الأطرا صالحمود المدنية والتي لا تتعدى يكمن في الآثار المترتبة على العق السبب الثاني:

 ؤثر علىا سيالمتعاقدة، ولا تشمل الاقتصاد الوطني وهو ما سيعرقل فعالية مجال الأعمال مم

 الاقتصاد الوطني.
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قد تدعى د دولية تلاءم مجال الأعمال المع، تم استحداث عقوبناءا على هده الإعتبارات 

 رلفواتياعقد تحويل و وعقد الفرانشيز عقد التسييرالتي تتجسد في كل من بعقود الأعمال و

 قد الاعتماد الإيجاري وغيرها...      عو

نية يجب تنظيمها بقواعد ذات طابع عالمي تتلاءم عتبر هذه العقود مفاهيم أنجلوسكسوت 

 ما كدي،مع مختلف التوجهات الاقتصادية الجديدة للدول بغض النظر على مستواها الاقتصا

قنيات هي تفنجدها في القواعد التي تنظم العقود الداخلية،  خصوصيات لا لعقودهذه ا تتضمن

اريع لمشمويل ادول التي تبحث على مصادر جديدة لتلل ةالوطني ياتقتصادهدف إلى تطوير ات

ره عقد يوف الاقتصادية دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية المتمثلة في الاقتراض، وهو ما

 قد تحويل الفواتير.الاعتماد الإيجاري وع

كما يمكن الاستفادة من نجاح الشركات العالمية ذات سمعة وشهرة واسعة في إنتاج  

ى خها علنالت ثقة المستهلكين، ويكون ذلك عن طريق استنساوالتي السلع وتقديم الخدمات 

 ديدةجمستوى الإقليم الوطني، وهذا بواسطة عقد الفرانشيز، إضافة إلى اكتساب خبرات 

 ورة في تسيير مؤسساتها عن طريق اللجوء إلى عقد التسيير.ومتط

في الدول المتطورة  حتى معقدة ولم تكتمل قواعدهايات الحديثة نظرا لكون هذه التقن 

 ي الدولها فال الأعمال، فإن تطبيقوالتي ظهرت فيها ولا تزال محل النقاش رغم اقتحامها مج

 ساؤلات يمكن حصرها في:اقتصادية مغايرة يطرح الت تعيش ظروف التي 

 ؟للدول ما مدى أهمية عقود الأعمال في ترقية وتطوير النظام الاقتصادي

، حيث اعتمدنا في ذلك باع منهج استقرائي رتأينا إلى إتوللإجابة على هذا الإشكال إ 

 كيةيلها إلى ظهور عقود الأعمال نتيجة لعجز العقود الكلاسإلى خطة ثنائية تطرقنا من خلا

 )الفصل الثاني(. ، وكذلك تأثير عقود الأعمال على الإقتصاد الأول( )الفصل
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طور الت لىتغيرات والتي يرجع سببها أساسا إلى انفتاحها عالبيئة الإقتصادية  تشهد

 الأسواق وظهورصعدة، تحرير متسارع، وحلول العولمة على جميع الأالتكنولوجي ال

 على لتي تدل  ات اقليمية فكل هذه المفاهيم الجديدة تعتبر من أهم المؤشرالإالشراكة الدوليةِ و

 د.التغيرات الجذرية للبيئة الاقتصادية من خلال دخول العالم لنظام اقتصادي جدي

المؤسسات زاد اهتمام السياسيين والاقتصاديين ب نفعالات الهائلة،أمام هذه الا 

ت الاقتصادية خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل أهم محركا

نواة ال فهي ،على الاقتصاد الوطني ة والاجتماعية لمردودها الإيجابيالتنمية الاقتصادي

ة تنميستراتيجي لقطاع الأعمال، رغم الدور الذي تلعبه في تحقيق الالحقيقية ومركز ا

عيق تلتي إلا أنها تتعرض إلى العديد من المشاكل ا  ،رفاهية الاجتماعيةالاقتصادية وال

 نشاطها.

الجديدة والهائلة ذات الطابع العالمي، ومن أجل تلبية  لذا بغرض مسايرة هذه التغيرات 

ية حاجات المؤسسات الاقتصادية وإزالة العوائق التي تعترضها ظهرت علاقات اقتصاد

ب تناسو دولية مهمة تتماشى مع مختلف المصالح الاقتصادية  جديدة تقوم على إبرام عقود

مدني ال نمجال الأعمال، بما أن العقود الكلاسيكية القديمة التي جاء بها كل من القانو

لذي لمجال ااعاجزة عن ملائمة هذا ، عقد البيع...و وعقد الوكالة والتجاري، كعقد المقاولة

شاط الن بادلات التجارية وكذا بالزيادة في حجميتميز بالسرعة المتزايدة في وتيرة الم

 الاقتصادي.

 

نظرا لما يمثله المجال الاقتصادي من أهمية بالغة في تطوير اقتصاديات الدول  

هذا  ، وسنقوم من خلالالبحث عن طرق حديثة ومتطور، كان لابد من ومواكبتها للتنمية

لتطبيقي سنقوم بدراسة الإطار ا كما، )المبحث الأول(عمال عقود الأبروز  الفصل دراسة 

 (.)المبحث الثاني لهذه العقود

 

 المبحث الأول

 بروز عقود الأعمال
متها طورات العالمية الجديدة وعدم ملائأمام عجز العقود الكلاسيكية على مسايرة الت 

لمجال الأعمال الذي يتسم بالتعقيد ، ظهرت عقود حديثة تتلاءم مع هذا المجال كما تتناسب 

كل  والتي تعرف بعقود الأعمال، ومن بين هذه العقود نجدمختلف المصالح الاقتصادية مع 

من عقد الاعتماد الإيجاري وعقد تحويل الفواتير وعقد التسيير وعقد الفرانشيز، فالغرض من 

حاجات  لهائلة ذات الطابع العالمي وتلبيةهذه العقود هو مسايرة هذه التطورات الجديدة وا
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قتصادية نظرا للعجز الذي تعرفه العقود الكلاسيكية لمواكبة التطورات المؤسسات الا

 الاقتصادية.

تقنين أغلبية عقود الأعمال، وتركتها للأحكام المنظمة ب لم تقم الدول المتطورة 

عد قوا للمعاملات الاقتصادية وهي بذلك خاضعة لقانون الأعمال مع الاعتراف بتدخل بعض

 نها.العقود الكلاسيكية في تكوي

وقد تدخل المشرع الجزائري في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية في فترات متقاربة،  

ل لم تكتمودة، وقنن عقود الأعمال ما عدا عقد الفرانشيز، إلا أنها تتميز بكونها تقنيات معق

مها قتحااقواعدها حتى في الدول المتطورة، والتي ظهرت فيها، وما زالت محل للنقاش رغم 

 ال.مجال الأعم

)المطلب على هذا الأساس سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب بروز عقود الأعمال  

 )المطلب الثاني(. من طرف المشرع الجزائري تقنين عقود الأعمال، والأول(

 المطلب الأول

 أسباب بروز عقود الأعمال

يتم العقد بين أطرافه بغرض تلبية حاجاتهم الخاصة، ويسعى كل واحد منهم إلى  

ستفادة من آثاره، وفقا للغاية التي يريد من خلالها إبرام العقد، ولقد خص المشرع الا

الجزائري بعض العقود بتنظيم خاص، إذ قام بتسميتها وتبيان شروط انعقادها سواء شروط 

، ومن العقود المعروفة منذ زمن طويل (1)الشكلية أو الموضوعية وبالإضافة إلى تحديد آثارها

تتسم بالبساطة، إذ قام المشرع بتحديد  عقود ... وهي(2)عقد الإيجار، الوكالة نجد عقد البيع،

 مفهومها ومضمونها بمقتضى أحكام القانون المدني بنوع من التفاصيل المتفاوت بينها.

والملاحظ أنه إذا كانت العقود المدنية الكلاسيكية تتسم بالبساطة فإنه بالمقابل مجال  

وكثرة المتعاملين الاقتصاديين كما أن المصالح الواجب حمايتها في الأعمال يمتاز بالصعوبة 

سبة للآثار العقود الكلاسيكية تختلف عن تلك المراد حمايتها في عقود الأعمال، وكذلك بالن

في حين مصالح عقود  ةالمتعاقد مصالح الأطراف لا تتعدى المترتبة، فلعقود الكلاسيكية

 .(3)لتشمل الاقتصاد الوطني للدول الأعمال تتعدى الأطراف المتعاقدة

                                                             
ملتقى وطني حول ظهور عقود الأعمال في ظل عجز العقود المدنية الكلاسيكية على تنظيم مجال الأعمال، عثمان بلال،  - 1

لحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي دور عقود الأعمال في تطوير الاقتصاد الجزائري، كلية ا

 .10.، ص2012ماي  16-17
من القانون المدني، عقد الإيجار من المادة  412إلى المادة  351نضم المشرع الجزائري أحكام عقد البيع مثلا من المادة  - 2

، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75، أمر رقم 589إلى المادة  571وعقد الوكالة من المادة  537إلى المادة  467

 .1975-سبتمبر-30بتاريخ  صادر 78 ,علمتمم، ج.ريتضمن القانون المدني المعدل وا
 .10.سابق، صعثمان بلال، مرجع  - 3
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وسندرس في هذا المطلب الأسباب التي أدت إلى ظهور عقود الأعمال من خلال  

مال الأع نتطرق إلى استحداث عقودثم س )الفرع الأول(دراسة مدى ملائمة العقود المدنية 

 )الفرع الثاني(.عدم ملائمة العقود المدنية الكلاسيكية نتيجة 

 الفرع الأول

 م ملائمة العقود المدنيةعد

إن أهم إشكال واجه العقود المدنية في مجال تنظيم عقود الأعمال هو تعقد هذا الأخير،  

فيعتبر مجال الأعمال من المجالات الأكثر تعقيدا من حيث التنظيم القانوني، على أساس أن 

د الكلاسيكية العقوالمصالح الجديرة بالحماية متعددة ومتنوعة بحسب الموضوع، وهذا عكس 

ق النظر ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى مصالح الأطراف المتعاقدة، في حين ي تتميز بضيالت

مجال الأعمال تدخل ضمن مقاييسه حسابات واستراتيجيات اقتصادية ستؤثر حتما على 

 .(1)المؤسسة الاقتصادية وكذا الاقتصاد الوطني

القانون المدني، وبالمقابل فإن  كما أن دراسة العقود المدنية لا يخرج كأصل عن 

دراسة قانون الأعمال سيتضمن بالضرورة التطرق مثلا إلى: القانون التجاري، قانون 

فإن القرارات التي تتخذها المؤسسة الاقتصادية،  ستهلك...، وبهذا المنطقالمنافسة، حماية الم

المصالح الاقتصادية  عادة ما تكون مبنية على دراسات مسبقة حول مدى تأثير القرارات على

للمؤسسة، إضافة إلى ذلك فإن الهدف من إبرام العقود المدنية هو تحقيق منفعة خاصة 

للمتعاقد بينما الهدف من إبرامه من طرف المؤسسة الاقتصادية هو تحقيق الفعالية 

دراسة معمقة للعقد المراد إبرامه وخاصة بالنسبة للأثر  الاقتصادية، والتي تستوجب 

 .(2)ب عنه في المستقبل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية، والاقتصاد الوطنيالمترت

 الأثر النسبي للعقود المدنية الكلاسيكية كسبب لعدم ملائمتها مجال الأعمال:-

يعد الأثر النسبي للعقود المدنية الكلاسيكية أحد أهم مميزاتها، بحيث أنها لا ترتب  

من التقنين المدني والتي تنص  108كد عليه المادة أثرها إلا على أطراف العقد وهذا ما تؤ

، أما بالنسبة لعقود الأعمال، (3) «إلى المتعاقدين والخلف العام... العقدا ينصرف»على أنه: 

فالأخذ بهذا المبدأ سيعرقل تنفيذ العقد، وترتيبه للآثار القانونية المرغوبة، فلا يمكن مثلا في 

ليه على أساس أن هذا الأخير ال إين تسديد الدين إلى المحيرفض المدعقد تحويل الفاتورة أن 

, وإن عقد تحويل الفاتورة المبرم لا يسري عليه، كونه ليس طرفا في الأصليلدائن ليس ا

                                                             
 .11.سابق، ص  مرجععثمان بلال،  - 1
 .11.ص  مرجع سابق - 2
 .سالف دكر 58-75مر رقم أ - 3
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العقد المبرم أو أن يرفض عمال المؤسسة الخضوع لتعليمات المسير على أساس أن العقد 

 .(1)هم ليسوا طرفا في عقد التسييرالمبرم بين المؤسسة والمسير لا يسري عليهم كون

إبرام عقود الأعمال من طرف مؤسسة اقتصادية سيؤثر لا محال على نشاطها  كما أن 

الاقتصادي، وذلك قد يكون بالإيجاب أو بالسلب، وهذه الآثار تمتد إلى الاقتصاد الوطني، 

ا لعقود خاصة إذا كانت هذه المؤسسات من المؤسسات المتوسطة والكبرى، فإن إبرامه

الأعمال قد يساهم في تطوير نشاطها والذي سيؤدي إلى الرقي باقتصاد الدولة وهذا الأثر 

التسلسلي لا نجده في العقود المدنية الكلاسيكية التي لا تتجاوز مصلحة الأطراف التي أبرمت 

 .(2)العقد

 الفرع الثاني

 عدم ملائمة العقود الكلاسيكيةاستحداث عقود الأعمال نتيجة 

لأعمال كان من النظر إلى عدم ملائمة العقود المدنية الكلاسيكية على مسايرة مجال اب 

، فتم ابتكار مجموعة من العقود تتسم بالملائمة مع مجال اللازم البحث عن حلول أخرى

الأعمال، والتي تسمى عقود الأعمال، والتي استحدث انظمة جديدة لتطوير اقتصاديات 

يل المؤسسات الاقتصادية، والاستفادة من خبرات وسمعة الدول، كتوفير وسائل لتمو

 .(3)المؤسسات الأكثر تطورا وذلك لتطوير نشاطها

 مصدر لتمويل المؤسسات الاقتصادية: عقود الأعمال-أولا

لقد استحدث بعض العقود طرق جديدة لتحصيل سيولة مالية بصفة سريعة تتناسب مع  

ديثة، ويعتبر عقد الاعتماد الإيجاري أداة فعالة المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الح

والتي تنص:  09-96من الأمر رقم  02لتمويل هذه المؤسسات وهذا ما نصت عليه المادة 

، هذه (4) «تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل...»

ؤسسات حيث يوفر لها الأصول المادة توضح أن عقد الاعتماد الإيجاري طريقة لتمويل الم

التي تسمح لها ببداية نشاطها دون تجميد السيولة المالية لخزينة الشركة، والتي يمكن 

 استغلالها في مشاريع أخرى، أو تستغلها في مجالات أخرى كالإشهار. 

تدعيم خزينة المؤسسة الاقتصادية، كما يعتبر عقد تحويل الفاتورة من بين أهم وسائل  

عقد تحل بمقتضاه ...»على أنه:  من القانون التجاري 14مكرر  543د عرفته المادة هذا العق

شركة متخصصة تسمى "وسيط" محل زبونها المسمى "المنتمي" عندما تسدد فورا لهذا 
                                                             

 .12.ص سابق، عثمان بلال، مرجع - 1
 .13.ص، مرجع نفسه - 2
 .55، ص 2007دار هومة، الجزائر،  -النظرية المعاصرة-قانون التجارة الدوليةسعد الله عمر،  - 3
-جانفي-14صادرة بتاريخ  03 ، ج.ر، عيتعلق بالاعتماد الإيجاري 1996يناير  10المؤرخ في  09-96مر رقم أ - 4

1996. 
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الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعية عدم التسديد وذلك 

 .(1)«مقابل أجرا

لال هذا التعريف أن عقد تحويل الفاتورة عقد يسمح للمؤسسة ويتضح من خ 

ذا إذا ن وهلدين مؤجل إلى تاريخ معي ل على السيولة المالية على الفورالاقتصادية بالحصو

لقيام لزمة أرادت المؤسسة الاستثمار في مشاريع جديدة دون أن تكون لها سيولة مالية اللا

ويكون  مدينلحصول على مقابل الدين الذي تدين به للبالمشروع، فتلجأ إلى الوسيط من أجل ا

 الوسيط هو الذي يتحمل خطر عسر المدين عند تاريخ الاستحقاق.

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى »أنه:  58-75من الأمر رقم  239وتنص المادة  

ون شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة د

، أما بالنسبة لعقد تحويل الفاتورة لا يمكن اعتبارها كحوالة حق (2)«الحاجة إلى رضا المدين

لكونها تقنية يستعملها المدين للتخلص من  "239"المادة المنصوص عليها في هذا المادة 

ه الدين، كما أنه يتم بين أشخاص عاديين، إما بالنسبة لعقد تحويل الفاتورة، فهو عقد لا يقوم ب

 (3)الخواص، وتبرمه فقط شركة متخصصة والتي تتوفر فيها شروط ممارسة هذا النشاط

من  03ومتحصلة على اعتماد خاص من طرف الوزير المكلف بالمالية وهذا ما أقرته المادة 

لا يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إلا »والتي تنص على أنه:  331-95المرسوم التنفيذي 

، كما أن هذا العقد لا يمكن إبرامه (4)«ل من الوزير المكلف بالماليةبعد حصولها على التأهي

 543إلا إذا كان الدين المراد استحقاقه مصدره العقد هذا ما نستخلصه من خلال نص المادة 

تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن ...»والتي تنص:  14مكرر 

لتي قامت بالتسديد الدين المكرس في عقد تحويل الفاتورة تبعية ، وتتحمل الشركة ا(5)«عقد

 عدم تمكن المدين من تسديد قيمة الدين عند حلول تاريخ الاستحقاق.

إن الغرض من إبرام عقد تحويل الفاتورة هو الحصول على السيولة المالية اللازمة  

مؤسسات الاقتصادية لا للمؤسسة الاقتصادية، ذلك لتوسيع نشاطها وتطويره إلا أن بعض ال

تبرم عقد تحويل الفاتورة من أجل الحصول على السيولة المالية، وإنما خوفا من تعقد 

إجراءات استحقاق الدين عند حلول تاريخ الاستحقاق، بالتالي عقد تحويل الفاتورة لا يعتبر 

                                                             
صادرة بتاريخ  101،ج.ر، ع يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 1975-برسبتم-26مؤرخ في  59-75أمر رقم  - 1

 .1975-ديسمبر-19
 سالف ذكر. 58-75أمر رقم   - 2
 .15سابق،ـ صعثمان بلال، مرجع  - 3
، رييتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفوات 1995أكتوبر  25مؤرخ في  331-95مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 .1995-أكتوبر-29صادرة في  64 عج.ر 
 .ذكر سالف،  59-75أمر رقم  - 5
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لمالية فقط وسيلة للحصول على السيولة المالية فحسب، بل قد يكون للحصول على القيمة ا

 للفاتورة التي تم تحويلها، في حالة تفاقم خطر عسر المدين عند إبرام العقد. 

 عقود الأعمال كوسيلة لتطوير نشاط المؤسسة الاقتصادية:-ثانيا

لقد تم استحداث طرق حديثة ومتطورة عن طريق عقود الأعمال تسمح بتطوير نشاط  

التسيير والذي يسمح للمؤسسة  المؤسسات الاقتصادية، من أهم هذه العقود نجد عقد

الاقتصادية التطور والازدهار، ذلك عن طريق الاستفادة من خبرات المتعاملين الاقتصاديين 

الذين يمتعون بالشهرة المعترف بها في المجال الاقتصادي، بحيث يقوم بتسيير أملاك 

م والملاحظ المؤسسة الاقتصادية على نحو يسعى إلى تطوير نشاطها ومساعدتها على التقد

رف في أموال المؤسسة التي يقوم ن المسير يملك حرية مطلقة في التصفي عقد التسيير أ

 .(1)بتسييرها، لأن تقيد هذه الحرية سيعرقل نشاط المسير

كما يعتبر عقد الفرنشيز من عقود الأعمال، وهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى  

آخر يسمى الفرنشايزي أو الممنوح  له الفرنشايزور أو مانح الفرنشيز بالسماح لشخص 

باستخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة له، مع نقل المعرفة 

 .(2)الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له

 المطلب الثاني

 تقنين عقود الأعمال من طرف المشرع الجزائري

كبراءة الاختراع  لى بروز الأعمال الفكريةجي والعلمي إأدى التطور التكنولو 

ية جديدة والملكية الصناعية وتقنيات التسيير والتوزيع، هذا ما أدى إلى إنشاء أعراف تجار

ير هذه العلاقات الاقتصادية والمالية الجديدة وتنظيم هذه التقنيات المعقدة التي تهدف بغية تأط

ع بداية الثمانينات تبنت السلطات الجزائرية ، وم(3)إلى ترسيخ علاقات مستمرة بين الشركات

مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية صاحبتها حركة إزالة التنظيم، وكذا انسحاب الدولة من 

الحقل الاقتصادي، وقد أولت الدولة اهتماما خاصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها 

على اقتصاد السوق، فهي البنية  احفي ظل الانفت هالقصوى والدور الإستراتيجي الذي تلعب

كبيرة وتوسيع الوطني والمحرك الأساسي لنموه ونواة لإنشاء صناعات التحتية للاقتصاد 

، كما تخلى المشرع الجزائري على التقنيات القانونية التقليدية وجاء (4)القاعدة الإنتاجية

                                                             
 .15.سابق، صعثمان بلال، مرجع  - 1
 .15.،صمرجع نفسه - 2
ملتقى وطني حول دور عقود الأعمال في تطوير الاقتصاد تقنين عقود الأعمال في القانون الجزائري، بركات جوهرة،  - 3

 . 33، ص2012ماي  17-16ية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياس
 .33.، صمرجع نفسه - 4
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 ة بعد الشروع في، ومباشر(1)بتقنيات جديدة تستجيب للتوجه الجديد للدولة الجزائرية

الإصلاحات توجه المشرع إلى تبني أول عقد وهو عقد التسيير وذلك بإدراجه في تعديل 

وبعده عقد تحويل الفاتورة لكن هذه المرة بإدراجه في أحكام  )الفرع الأول(،القانون المدني 

   )الفرع الثالث(.ويليه عقد الاعتماد الإيجاري )الفرع الثاني( القانون التجاري 

 الفرع الأول

 عقد التسيير ضمن أحكام القانون المدني يمتنظ

 07مؤرخ في  01-89نظم المشرع الجزائري عقد التسيير بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم للقانون المدني وذلك ضمن الباب التاسع الذي يحمل عنوان  1989فيفري 

 "عقد التسيير"تحت تسمية  العقود الواردة على العمل، وذلك في إطار الفصل الأول مكرر

، وجاء تعريف (2)" في النص باللغة الفرنسيةContrat de managementوالذي يقابله "

عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل »عقد التسيير في المادة الأولى كما يلي: 

تلطة يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسير إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مخ

الاقتصاد بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علاماته 

 .(3)«حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع

بتصنيفه في  الخصائص جعلت المشرع ينجر وراءه ويتميز عقد التسيير بمجموعة من 

أحكام القانون المدني، ومن هذه الخصائص أنه عقد رضائي ملزم  المسماة في دمساق العقو

ع المؤسسات مهما كان مجال للطرفين، وهو عقد مسمى ودولي، بحيث يسمح هذا العقد لجمي

لواقع العملي أثبت أن هذا  هذه التقنية على الأقل من الناحية النظرية، واعلى بالاعتماد  تدخلها

 .(4)اعات المحصورة كقطاع السياحة والفندقةفي بعض القطيتم تطبيقه  العقد 

وهذه التقنية التعاقدية تسمح باكتساب الطرف الوطني الخبرة والكفاءة الضروريين  

للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية مستقبلا دون الحاجة إلى التعاقد مع متعاملين أجانب، لكن 

ء بتقنية عقد التسيير، فهي هذه الغاية إن كانت هي المبدأ عند المشرع الجزائري عندما جا

، نظرا لما فيها من نقائص في عدة جوانب، فمثلا (5)ليست مضمونة المنال في كل الأحوال

من حيث تحمل تبعية المخاطر، بحيث لا يبذل المسير جهده واستعمال كل طاقته ومهاراته 

يشترطه لتحقيق الهدف، كما أنه تجديد التجهيزات يقع على عاتق الطرف الوطني وهو ما 

                                                             
 .43.صنفسه ،مرجع  - 1
 .5، ص.2012، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر، عقد التسييركمال أيت منصور،  - 2
 1975سبتمبر  26ي مؤرخ ف 58-75 المعدل والمتمم للأمر رقم 1989فيفري  07مؤرخ في  01-89قانون رقم  - 3

 . 1989-فيفري-08صادر في  06 المدني، ج.ر عتضمن القانون ي
 .34مرجع السابق، صوهرة، بركات الج - 4
 .34، صنفسهمرجع   - 5
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صاحب المال، كما أنه إضافة إلى الأجرة التي يتقاضاها  دة المسير مما يثقل كاهل ميزانيةعا

يتقاضى مبالغ مالية إضافية بالعملة الصعبة مقابل الإشهار واستعمال الشهرة والعلامة والتي 

 .(1)تنتهي بانتهاء العقد

فكلمة المتعامل  بها""متعامل يتمتع بشهرة معرف كما أنه استنادا إلى التعريف  

تعامل أجنبي وهذا ما جاءت بالمعنى الواسع دون أن يحدد المشرع هل هو متعامل وطني أو م

أن يكون طرف وطني أو يكون طرف أجنبي  يبين أن المسير في التشريع الجزائري يمكن

 . (2)ووفقا لذلك يكمن أن يكون عقد تسيير وطني أو عقد تسيير دولي

عدة ملاحظات أساسية حول فكرة تكريس عقد التسيير في  وفي الأخير نستخلص 

 أحكام وقواعد القانون المدني:

ن لقانوعقد التسيير من عقود الأعمال يختلف عن العقود الكلاسيكية الواردة في ا .1

 لوكالةامميزة تجعل منه عقد  العقود المسماة، فهو يحمل خصائصالمدني تحت طائفة 

ف ة ذات مصلحة مشتركة، بحيث أن المسير يتصرمن نوع خاص أو هو وكالة تجاري

 في هذا العقد لصالح صاحب المال وباسمه وذلك مقابل أجر يتلقاه.

تهميش عقد تسيير في بعض المواد، جعلت المشرع ينصرف إلى العموميات دون  .2

 لقانونيالشكل التفاصيل مثلا عدم تحديد للمتعامل الأجنبي )المسير( كما أنه لم يبين ا

ية لتقديراالمسيرة ولا تحديد أهداف الاستغلال مسبقا مما يعطي بعض السلطة للشركة 

 للمسير.

يتعلق الأمر في التناقض الفادح في موقف المشرع الجزائري، فمن جهة جاء بتقنية  .3

التسيير لرفع المستوى الاقتصادي للوطن، وهذا مراعاة للمصلحة الاقتصادية العامة 

ماية لصالح المسير الأجنبي وأعطى له امتيازات الوطنية ومن جهة أخرى وسع الح

واسعة على حساب المالك الوطني الذي أثقل كاهله بالالتزامات وجعل منه طرف 

 . (3)ضعيف

 الثاني الفرع

 تنظيم عقد تحويل الفواتير ضمن أحكام التقنين التجاري

لى السيولة الأساسية وراء إنشاء عقد تحويل الفاتورة هو حاجة المشاريع إ إن الغاية 

المالية اللازمة لتسيير نشاطهم وتطويره، رغم امتلاكهم لديون مترتبة لهم بذمة مدينهم وكون 

هذه الأخيرة غير مستحقة أو مترتبة على مدينين يقيمون في بلد آخر وتحتاج لوقت 

                                                             
 .35مرجع نفسه, ص, - 1
 .13سابق، صمرجع كمال أيت منصور، - 2
 .35-34.ص  .سابق، صمرجع بركات الجوهرة،  - 3
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، وتعتبر عملية تحويل الفاتورة تقنية مالية، اقتصادية وقانونية، يتم (1)وإجراءات لدفع

تضاها تحويل حقوق ثابتة بفواتير من مالكها لصالح مؤسسة متخصصة تتكفل بتحصيلها بمق

، (2)المؤقت أو الدائم للمدين، ذلك مقابل أجر الإعساربعد الالتزام بوفائها الفوري، مع ضمان 

وقد دخلت عملية تحويل الفاتورة، التشريع الجزائري، لأول مرة بالتعديل الطارئ على 

 25/04/1993المؤرخ في  08-93، بموجب المرسوم التشريعي رقم التقنين التجاري

منه كما  14مكرر  543المتضمن تعديل القانون التجاري، الذي جاءت صيغته في المادة 

عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيطا" محل »يلي: 

التام للفاتورة لأجل محدد ناتج عن زبونها المسمى "المنتمي" عندما تسدد الأخيرة المبلغ 

  . (3)«عقد، وتتكفل بتبعية عدم التسديد وذلك مقابل أجر

من خلال التعريف، يتضح لنا أن عملية تحويل الفاتورة عملية ثلاثية الأطراف، تربط  

بينهم علاقات قانونية محددة وهذه الأطراف تتمثل في: الشركة المتخصصة والتي سماها 

سكسوني في النظام الأنجلو "factor"والمعروفة بـ  "وسيطا"ي المشرع الجزائر

في فرنسا، الطرف الثاني هو زبون الشركة المتخصصة وهو المسمى  "affacteur"و

والطرف الثالث هو المدين أي مدين الشركة  ،"Adhérent" ""المنتمي

"Débiteur"(4). 

نسي الوارد في القانون ويعتبر هذا التعريف ناقصا، إذا ما قرناه بالتعريف الفر 

المقارن، وذلك بسبب أن عملية تحويل الفاتورة لا تقتصر فقط على التزام الوسيط بدفع مبلغ 

هامة بالنسبة للمنتمي، كمسك  ما تلزمه بتقديم خدمات إضافية الفاتورة مسبقا فحسب، وإن

زويده بالمعلومات المحاسبة للمنتمي التي تمكنه من التفرغ لعمليات البيع والإنتاج، وكذلك ت

 . (5)حول وضعية زبائنه وتحذيره من العملاء المشكوك في نزاهتهم

كما أن تقنية تحويل الفاتورة لم تلقى العناية اللازمة من طرف المشرع الجزائري، فقد  

 18مكرر  543إلى المادة  14مكرر  543خص عقد تحويل الفاتورة بخمس مواد من المادة 

لا تكفي لتغطية كل جوانب العقد، وإن كانت تكفي فهي عبارة عن  من تقنين التجاري، وهي

إدماج وخلط غير مبرر لعقد تحويل الفاتورة ضمن أحكام تقنين تجاري واعتبارها من سندات 

                                                             
 .35ق، صسابركات الجوهرة، مرجع ب - 1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  النظام القانوني لعملية تحويل الفواتير في التشريع الجزائري،ماديو ليلى،  - 2

 . 6، ص2002-2001قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 
، الصادرة في 27 ري، ج.ر عتعديل القانون التجاتضمن ي 1993-افريل-25المؤرخ في  08-39ريعي رقم تشمرسوم  - 3

 .1994-أفريل-27
 .13.سابق، ص مرجعالنظام القانوني لعملية تحويل الفواتير في التشريع الجزائري، ديو ليلى، ما - 4
 .36.سابق، صمرجع بركات جوهرة،  - 5
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التجارية مثلها مثل سفتجة والشيك والسند لأمر في حين عقد تحويل الفاتورة غير قابل 

أداة وفاء ولا ائتمان ولا سند وإنما عقد قائم بذاته للتداول عن طريق التظهير فهو لا يعتبر 

 .(1)محله تأطير وتفعيل الديون التجارية

 الفرع الثالث

 تقنين عقد الإعتماد الإيجاري

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات كثيرة في الحصول على التمويل  

مانية قادرة على تلبية متطلبات المؤسسات المالية، نظرا لعدم توفر إئت البنوك و الكافي من

المقرظين والمقترضين معا، وإيجاد سياسات وإجراءات تجعل من عملية الاقتراض عملية 

عملية محفوظة  قتراض عن طريق البنوك تعتبر أن الا ، كما أن(2)رفينالطمريحة لكلا 

إدارة بالمخاطر وغير مجدية، بحجة أنها لا تتوفر على الضمانات الكافية وأن تكاليف 

 عمليات الاقتراض تعتبر عالية نسبيا بسبب كثرة المؤسسات التي تطلب القروض.

ر الكثير عاملات المؤسسات الصغيرة، حيث يضطوينعكس مشكل التمويل على الم 

منهم إلى الاقتراض من الوسطاء الغير النظاميين مع ما يحمل ذلك من ارتفاع في سعر 

ر إلى الشراء بالأجر من بعض التجار وبأسعار يضط دة وزيادة أعباء التمويل، وقدالقاع

مرتفعة واللجوء إلى أسواق المواد الخام للحصول على احتياجاتها بأسعار مرتفعة، وكذا 

وتسويق الإنتاج مقابل أجر متفق  ولالتعاقد من الباطن مع المؤسسات الكبيرة لتوفير المدخ

لو توفرت الموارد  دل المناسبية النشاط مقارنة بالمععليه مما يقلل من معدل ربح

 .(3)التمويلية

وأمام هذا العجز ظهرت تقنية عقد الاعتماد الإيجاري وهي تقنية لتمويل المؤسسات  

الصغيرة والمتوسطة، وظهرت هذه التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب 

ية لم يعد بوسعها تمويل العالمية الثانية حيث اتضح للشركات الأمريكية أن القروض التقليد

المشاريع الضخمة، أما بالنسبة للجزائر فقد عرفت هذه التقنية التعاقدية مع بداية التسعينات 

بين البنك الخارجي  1990بتأسيس مؤسسات مالية متخصصة حيث أبرم اتفاق سنة 

جزائرية سعودية  "ASIL"الجزائري وشركة البركة السعودية يهدف إلى إنشاء شركة 

الجزائرية برامج واعدة ، كما سطرت الدولة (4)صة في عملية الاعتماد الإيجاريمتخص

                                                             
 .36.، صمرجع نفسه- 1
 .104.، ص1991بي الحديث، الإسكندرية، العرالاقتصاد النقدي والمصرفي، مصطفى رشيد شيحة،  - 2
مذكرة لنيل شهادة آلية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  يالاعتماد الإيجاركولوغلي فضيلة،  - 3

 .3الماجستير في القانون، فرع قانون تنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، ص.
 .37سابق، صركات جوهرة، مرجع ب - 4
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دات معتبرة للنهوض بقطاع المؤسسات صغيرة والمتوسطة فأنشأت هياكل وبذلت مجه

خاصة لدعمها ومساعدتها وتبسيط طرق إنشاءها واستحدثت هياكل أخرى لتسهيل عليها 

هتم التي تخضع لها المؤسسات الأخرى، وقد ا مقارنة بتلك لتمويل وبقواعد أكثر مرونة ا

 1996-جانفي-10المؤرخ في  09-96بموجب الأمر رقم  المشرع بهذا النوع من العقود

، (1)وهذا بعد اعتناقها لاقتصاد السوق وفتح استثمارها قصد جلب رؤوس أموال أجنبية

، (2)1990قرض النقد والمن قانون  02فقرة  112وعرف المشرع هذه التقنية في المادة 

بمثابة عمليات قرض، كل عملية إيجار المقرونة بحق .....»على أنه:  2003المعدل في 

 .«الخيار بالثراء ولاسيما عمليات الاقتراض مع الإيجار

نجده  09-96أما بالنسبة للتعريف المنصوص عليه في المادة الثانية من الأمر رقم  

ي قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول تعتبر عمليات الاعتماد الإيجار»كالآتي: 

، كما عرفها في نص المادة الأولى (3)«المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه واستعمالها

 يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا عملية تجارية ومالية:»من نفس الأمر: 

نا هلته قانوالبنوك والمؤسسات المالية، وشركة تأجير مؤ يتم تحقيقها من قبل -

انوا كعيين ومعتمدة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبي

 أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص.

قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح  -

ستعمال المهني أو المستأجر، ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الا

 .(4)«بالمحلات التجارية أو بالمؤسسات الحرفية

من خلال كل ما قيل يمكن أن نستخلص أن عقد الاعتماد الإيجاري يتمثل في  بالتالي

شتريها بعرض تأجيرها لفائدة شركة، عملية شراء تجهيزات وآلات من قبل مؤسسة مالية ت

برام العقد بين الملكية إثر انقضاء العقد ويتم إ زةمقابل سعر محدد في العقد مع تمكينها من حيا

المؤسسة المالية المختصة في والطرف الثالث  المستفيد، المنتج أو الموزعثلاث أطراف: 

ن يتضمن العقد بند يسمح للمستأجر )مؤسسة الاعتماد الإيجاري، ويجب أ عمليات تأجير

   .(5)رد عقد إيجار بسيطتملك المال عند انتهاء العقد وإلا كان باطلا يصبح مج

                                                             
 .6سابق، ص كولوغلي فضيلة، مرجع - 1
، ملغى 1990-أفريل-18الصادر في  16 لقرض، ج.ر عيتعلق بالنقد وا 1990-أفريل-10خ في مؤر 10-90أمر رقم  - 2

 .2003 وتأ 27صادر في  52ع  ،لق بالنقد والقرض، ج.رالمتع 2003_أوت_26المؤرخ في  11-03بموجب أمر رقم 
 .سالف ذكر 09-96أمر رقم  - 3
 .ذكرسالف  09-96أمر رقم - 4
 .37سابق، ص بركات الجوهرة، مرجع - 5
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تنظيم  تستوقفنا أوجه قصور عديدة في 09-96 من خلال دراسة أحكام الأمر رقم         

د حرص المشرع على مصالح شركات عتماد الإيجاري فقالقانون الجزائري لنشاط الا

 لالهر من خما يظ عتماد الإجاري أكتر من حرصه على مصالح المستفيد الوطني و هوالا

ويل ت تمانات التي أحاطها،علما أن هدف السلطات من تبني هذا العقد هو توفير قنواالضم

ل صغيرة و متوسطة دون تخوف من عدم قدرتها على الحصوجديدة تسمح بتكوين مؤسسات 

 خرى معالجة المشاكل المالية التي تعاني منهاعلى معدات و تجهيزات و من جهة أ

ق لخناعتماد الإجاري سوف يؤدي إلى تضييق اد الاات ، في حين عدم توازن في عقالمؤسس

 (3)المالي على تلك المؤسسات

 09-96حكام التي نص عليها في الأمر رقم الألهذا ينبغي على المشرع إعادة النضر في 

ات لمؤسساعتماد الإجاري العقدية التي تربط بين الشركة الادة توازن العلاقة الضمان إع

 .التي تتعامل معها

 الثانيالمبحث 

 الإطار التطبيقي لعقود الأعمال

إن  فشل العقود الكلاسيكية على مسايرة مجال الأعمال دفع الأعوان الاقتصاديين إلى  

بة ضرورة البحث عن وسائل أخرى، والتي من شأنها تحقيق المصالح الاقتصادية ومواك

د عقوبتي تعرف التطورات العلمية والتكنولوجية، وهو ما أدى إلى ظهور عقود جديدة وال

واتير الف الأعمال وتتجسد هذه العقود في كل من عقد التسيير، عقد الفرانشيز، عقد تحويل

 وعقد الاعتماد الإيجاري.

نظرا لأهمية هذه العقود ودورها الفعال لتطوير الاقتصاد الوطني، قامت الجزائر  

مدين أو القانون بتكريس عقود الأعمال، ذلك من خلال تقنيتها، سواء ضمن القانون ال

التجاري باستثناء عقد الفرانشيز، هذا ما لا نجده في الدول المتطورة التي تركت هذه العقود 

 .(1)تخضع للأعراف والعادات والممارسات التجارية

إن الدور الفعال لعقود الأعمال في ترقية وتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية  

قي والعملي لهذه العقود لتشمل عدة مجالات سواء مجالات أدى إلى توسيع البعد التطبي

                                                                                                                                                                                              
 .38مرجع سابق، ص._3

اد صتتواتي نصيرة،الإيطار التطبيقي لعقود الأعمال،ملتقى وطني حول،دور عقود الأعمال في تطوير الإق_ 1

 .381.ص.2012ماي  17-16معة بجاية،يوميئري،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جاالجزا
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صناعية أو إنتاجية أـو خدماتية والتي تحتاج إلى تقنيات حديثة ومتطورة لمواكبة التطورات 

 التكنولوجية.

ولتحقيق هذه الفعالية في ظل اختلاف التشريعات بين الدول والتي لا تساعد على النمو  

قوانين الوطنية أصبحت لا تتماشى مع معطيات التجارة الاقتصادي الدولي، حيث أن ال

الدولية ولا تستجيب مع خصوصيات عقود الأعمال وهو ما يقتضي إيجاد حلول ووسائل 

قانونية تتماشى مع النمو الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في التشريعات الوطنية 

لى البحث عن قواعد خاصة لتنظيم لمختلف الدول، وهو ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إ

 .(1)عقود الأعمال الدولية، والتي تحتاج إلى نظام قانوني خاص

وضح أهم مجالات تطبيق عقود الأعمال وسنحاول من خلال هذا المبحث أن ن 

 )المطلب الثاني(.، كما سنتطرق إلى خصوصية عقود الأعمال )المطلب الأول(

 المطلب الأول

 عمالمجالات تطبيق عقود الأ

يشهد العالم الاقتصادي سلسلة من التغيرات والتى لم يسبق لها مثيل والراجعة أساسا 

دولية إلى التطور التكنولوجيا المتسارع حلول العولمة على جميع الاصعدة وظهور الشراكة ال

سواق، فكل هذه المفاهيم الجديدة تدل على التغيرات الجذرية والإقليمية وزيادة تحرير الأ

، ولم تعد أعباء التنمية (2)الاقتصادية من خلال دخول العالم لنظام اقتصادي جديد للبيئة

للقطاع الخاص دور هام في  الاقتصادية مقصورة على الدولة بمختلف أجهزتها بل صار

، وقد (3)تحمل الالتزامات الاقتصادية ولا يوجد فرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة

ة فشل كبير على مواكبة مجال الأعمال الذي يتميز بالسرعة عرفت العقود الكلاسيكي

المتزايدة في وتيرة الانتاج والمبادلات التجارية لغرض مسايرة هذه التطورات الجديدة 

والهائلة ذات طابع العالمي، وكذا من أجل تلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية خاصة 

ظهرت علاقات اقتصادية جديدة تقوم الصغيرة والمتوسطة وإزالة العوائق التى تعترضها 

                                                             
ملتقى وطني، دور عقود الأعمال في خصوصيات عقود الأعمال الدولية في القانون الجزائري، عيبوط محند وعلي:  - 1

، 2012ماي  17-16تطوير الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

 .389ص
هينة، حمادي حسينة، دور عقود الأعمال في المجال الاقتصادي، مذكرو لنيل شهادة الماستر في الحقوق احجوط ك - 2

-2014تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية سنة 

 .02.، ص 2015
 .12،سابق، صع ير، مرجيأيت منصور كمال، عقد التس  - 3
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 مصالح الاقتصادية وتناسب مجال الأعمال، والتيعلى إبرام عقود دولية تتماش مع مختلف ال

 .(1)الفاتورةر وعقد الاعتماد الإيجاري عقد الفرانشيز وعقد يتتمثل في كل من عقد التسي

روبية، وفي ول الأالولايات المتحدة الأمريكية تليها الدوت هذه العقود في وقد ظهر

الأخير الدول النامية، وتعتبر الجزائر من بين الدول التى كرست عقود الأعمال ولجأت إلى 

ستثناء عقد الفرانشيز.هذا خلاف التجاري بتقنيتها سواء ضمن القانون المدني أو القانون ا

، (2)اريةدات والممارسات التجاعراف والعرة التى تركت هذه العقود تخضع الأطوللدول المت

ووجود قواعد قانونية تنظم عقود الأعمال يدفعنا إلى البحث عن مجالات تطبيق هذه العقود 

ير )الفرع الأول( ومجال تطبيق يمجال تطبيق عقد التس وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى

 عقد الفرانشيز)الفرع الثاني( تطبيق عقد الاعتماد الإيجاري )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 طبيق عقد التسييرت

هور الشركات العالمية المتخصصة في استغلال وتنظيم الفنادق عبر العالم أثر كان لظ

ر في المجال الفندقي وذلك بسبب انتشار هذا الأخير في العالم من يكبير في تطبيق عقد التسي

 طرف الشركات الأمريكية والتى ظهر فيها إتجاه عالمي لاستئجار الإدارة المحترفة في

، مع بداية الستينات بدأ ينتشر في العالم خاصة في (3)الصناعة الفندقية منذ بداية الخمسينات 

اوروبا أين ظهرت سلاسل ضخمة في إدارة الفنادق متأثرة بالنموذج الأمريكي الذي يعد 

 الأكثر تطورا.

، هولداي shiraton ، شراتونHilton هلتونأهم هذه السلاسل الفندقية نذكر:من 

dayinnholi، توتال أنترك نintercontinental نوفوتال ،novotel(4)وهذه العقود التي ، 

بالنفع على كلى الطرفين، فالسلسلة المسيرة  دتبرمها السلاسل الضخمة في إدارة الفنادق تعو

يزداد نموها وتتسع رقعتها الجغرافية أما المستثمر فيسير أمواله باسم السلسلة المختصة مما 

 تتمتع بها هذه السلسلة. ن الكفاءة و الخبرة الإدارية التيادته ميعني استف

                                                             
 .3سابق، ص هينة وحمادي حسينة، مرجع احجوط ك - 1
تواتي نصيرة الإيطار التطبيقي لعقود الأعمال، ملتقي وطني،حول . دور عقود الأعمال في تطوير الاقتصاد  - 2

 .381.، ص 2012ماي  17و 16كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية . يومي ،الجزائري
 .37سابق، ص ر،مرجع التسيي أيت منصور كمال، عقد  - 3
 .59سابق، ص الأعمال في المجال الاقتصادي، مرجع  هينة، حمادي حسيية، دور عقوداك طحجو - 4
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إلا أنه لم  1989ير سنة يقانون المتعلق بعقد التس أما بالنسبة للجزائر، رغم صدور

، حيث أعادت النظر تنظيمه (1)، ذلك في القطاع الفندقي1992يعرف تطبيق له إلا منه سنة 

 ونية نذكر: من خلال إصدار العديد من النصوص القان

، (6)01-03والقانون رقم (5) 46-2000، المرسوم التنفيذي رقم (4)01-99القانون رقم 

لا فسياحي، ل الويعود اهتمام الجزائر بالمجال الفندقي نظرا إلى رغبتها بالاستثمار في المجا

ر يلتسيايمكن تطور لساحة دون وجود فنادق تخدم الزبائن، وقد أبرمت الجزائر عدة عقود 

 في مجال الفندقي منها: 

لسنة  ACCORوالمجموعة الفرنسية  EGTCللوسط  العقد المبرم بين شركة التسيير

 31إلى غاية  1992جانفي  01سنوات من تاريخ  05لتسيير فندق الحامة لمدة  1992

ر السياحي للوسط ومجموعة يبين شركة التسي 1992وأبرمت عقد ثاني سنة  1997ديسمبر 

Accor  فندق لتسييرMercure افة إلى هذا هناك تعاملات أخرى مع السلسلة الأمريكية إض

 Hilton وسلسلة سفير لتسير فندق Mazafrane (2). 

رت قطاعات أخرى هير على القطاع الفندقي، فظيقر النظرة العالمية لعقد التستسلم ت

ح يمتد عدة في  ير الدولية، وأصبلهدف تطويرها والاستجابة للمعايير ييطبق فيها عقد التس

المرفق العام ونجد هذا  ير إلى المجالي، كما امتد عقد التس(3)مجالات مثل القطاع الصناعي

شر خاصة في قطاع المياه، الكهرباء البريد والموصلات مثال على ذلك: العقد العقد منت

برم في في قطاع المياه: العقد الم 1995المبرم بين عينيا وفرنسا لتسير قطاع الكهرباء سنة 

ومدنية   groupe suez lyonnaise des euaxبين  1998الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

 .(4)أتلونتا لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب

 09أما في الجزائر فتطبيق عقد التسيير في مجالات أخرى، نجد العقد المبرم بتاريخ 

  technipومركز الطاقة  Naftel، بين شركة الوطنية الجزائرية للتصفية 2005مارس 

                                                             
 .41سابق، ص مرجع عقد التسيير، أيت منصور كمال،  - 1

 .1999 نفيجا 10صادرة في  02،يحددالقواعد المتعلقة بالفندقة، ج.ر،1999جانفي  06مؤرخ في  01-99قانون رقم -4

ذا كيفية ك،يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد تنظيمها و سيرها و 2000مارس  01مؤرخ في  46-2000مرسوم تنفيذي -5

 .2000مارس  05صادرة في  10إستغلالها ،ج.ر،ع

فيفري  19،صادرة في 11ج.ر،ع، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، 2003فيفري  07مؤرخ في 01-03قانون رقم -6

2003. 
 
 ..43سابق، ص ير، مرجع ي، عقد التسكمال أيت منصور  - 2
 .384.سابق، ص يطار التطبيقي لعقود الأعمال، مرجع تواتي نصيرة، الإ - 3
 .61.سابق، ص هينة وحمادي حسيبة، مرجع احجوط ك - 4
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لتسيير مصفاة "أرزيو" بغرض تطويرها وتوسيعها، والعقد المبرم بين مؤسسة المطارات 

 ناء ئ نجد العقد المبرم بين المؤسسة مي، في مجال الموان2006لتسير مطار الجديد بالجزائر 

، (1)2009مارس  17بتاريخ  SDPWوشركة دبي للموانئ العالمية  EPALالجزائر 

ونلاحظ من خلال دراسة عقود المبرمة من طرف الجزائر أنها تتسم بالطابع الدولي، ويظهر 

ذلك من خلال غياب المستمر الوطني مع العلم أن المشرع لم يحصر الطرف المسير في 

ر بين مؤسسة عمومية ييبرم التسي إلا أنه لا يزال الوقت غير مناسب حتىالمستثمر الأجنبي، 

تثمر خاص جزائري وهذا راجع إلى الخبرة والشهرة المعترف بها والتي اقتصادية ومس

 .(2) يشترطها عقد التسيير والتي نجدها في المستثمر الأجنبي

 الفرع الثاني

 تطبيق عقد الاعتماد الإيجاري

ة فإنه تصادينظرا لأهمية عقد الاعتماد الإيجاري وانتشاره الواسع في كل للأنشطة الاق

ضرورة  ل فيرتقاء هذه التقنية التمويلية والتى تتمثلازمة من أجل امل اليجب توفير العوا

ة فز جبائيحوا تهيئة المحيط الاقتصادي وذلك بتوفر المؤسسات التى تقوم بهذه التقنية وإيجاد

 لمصاحبة القرض الإيجاري وذلك لجذب المستثمرين به. وجمركية 

 :عوامل ارتقاء عقد الاعتماد الإيجاري-أولا

  ،وفير الدعم الحكومي المباشر والغير المباشر المالي والمعنوي مع متابعة تطبيقهاإن ت

ه يغة التمويلية، كالإصلاح البنكي لأن هذضمان لتكييف الدائم والاستمرارية لهذه الص

في هذا المجال وإعطاء حرية أكبر للبنوك في مجال تعامل بالبدائل  االأخيرة هي الأكثر نشاط

ية الحديثة، بدل الاقتصاد بالقروض وكذا ترسيخ ثقافة التمويل التأجيري عن والصيغ التمويل

طريق الإعلام عن هذه العقود والإشهار عن طريق الملتقيات والأيام الدراسية في الجامعة 

وبحضور رجال أعمال المتخصصين في القانونين والمؤسسات المالية التي من شأنها جذب 

عن طريق هذه الآلية التمويلية وإزالة كل العقابات التي تقف دون العملاء لتمويل استثماراتهم 

 (3) تطوره في الجزائر.

                                                             
جة الدكتورة في ير آلية لخوصصة المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي رسالة لنيل دريأيت منصور كمال، عقد التس - 1

 .283، ص 2009القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .44سابق، ص  كمال أيت منصور، عقد التسيير، مرجع  - 2
دة ة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرو لنيل شهالة، الاعتماد الإيجاري آلية بديلكولوغلي فضي - 3

 .100.الماجستير، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 
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 الاعتماد الإيجاري آلية للقضاء على مشكل التمويل:-ثانيا

قارنة معمال وسائل التمويل الأقل خطورة بالنسبة للأ اري منيعتبر عقد الاعتماد الإيج

 ز فيعج النهوض بالمؤسسات التي تعاني من مع وسائل التمويل الأخرى، كونه يساعد على

لعاجزة احالة تكون في هذه الخزينتها وسقوف عالية في المديونية، كما يقوم بتمويلها عندما 

كتتاب أصول جديد لمواجهة احتياجاتها، وتعطي فرصة للمؤسسات التى تخضع على إ

 لموازنة محددة لتمويل احتياج طارئ دون المساس بالموازنة.

هذا العقد يساعد المؤسسات على تحقيق التوسع وتلبية كافة الاحتياجات  كما أن

الضرورية لتحقيق هذا التوسع، إضافة إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية على مواكبة التطور 

التكنولوجي وذلك بتجديد الأصول كلما كانت بحاجة إليه حيث تعطي هذه التقنية فرصة 

ية للتجديد أو اكتساب أصول جديدة أو التى ترى أن للمؤسسات التى ليس لها أموال كاف

 .(1)شروط غير ملائمة من حيث التكلفة والضمانات والمدة الإيجاد بديل تمويلي

 تطبيق عقد الاعتماد الإيجاري في الجزائر:-ثالثا

ص قانوني خا بعد تكريس المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الإيجاري ووضع إيطار

 .تطبيق هذا العقد في عدة مجالات به، توجهت الدولة إلى

حيث أبرم  1990فتم تأسيس مؤسسات مالية جزائرية متخصصة في هذا المجال سنة  

وشركة البركة السعودية بهدف إنشاء شركة جزائرية  BEAالبنك الخارجي الجزائري 

ء شركة جزائرية ، وإنشاASLسعودية متخصصة في عمليات الاعتماد الإيجاري وهي شركة 

وهي أول شبكة تطبق   Société algérienne de leasing mobilier تماد الإيجاريللاع

في  تقنية الاعتماد الإيجاري ذلك بعد حصولها على قرار الاعتماد من طرف بنك الجزائر

فهي  ،نشاءها في إيطار تطوير القطاع الفلاحي والصيد البحريالتى تم إ 1997جوان 28

وهي شركة مساهمة  Soufinanceة في هذه المجالات .زفي تمويل الأنشطة المنجتساهم 

 2001جانفي  07رف بنك الجزائر بتاريخ ملايير دج معتمدة في ظ 5يقدر رأسمالها بــــ 

 .(2)الوساطة المالية وترقية حلول الاعتماد الإيجاري مهامها ضمان

ALC Arab leasing corporation  ي جاري هوهي أول شركة خاصة بالاعتماد الاي

مليون دج معتمدة من ظرف بنك الجزائر في  758قدر بـــ شركة ذات أسهم رأسمالها ي

 .2002فيفري 
                                                             

بن بريح أمال، عقد الاعتماد الإيجاري كآلية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون، كلية  - 1

 .24-23ص  .ي، تيزى وزو، صالحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر
 .386سابق، ص  ، مرجع تواتي نصيرة - 2
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Maghreb leasing Algérie  وهي فرع من فروع  2006تم إنشاءها في سنة

Tunisie leasing    و أصحاب هدفها هو مساعدة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمويل تجهيزاتهم اللازمة للقيام بنشاطهم نذكر منها: وسائل المهن الحرة والتجارة عن طريق 

 .(1)لآلي والمكتبي، تجهيزات الطبية، عتاد الأشغال العمومية الإعلامالنقل، وسائل 

 الفرع الثالث

 الفرنشايز دتطبيقات عق

شتراك الاستغلال، وترجع أسباب ظهوره إلى تطور التكتلات يعرف كذلك بعقد ا

ب الشركات الصغيرة نتيجة ظاهرة التمركز الاقتصادي، مما جعل هذه الاقتصادية على حسا

الشركات الصغيرة عاجزة على مجابهة المنافسة التى فرضتها الشركات العملاقة، هذا ما 

على إجبار الشركات الصغيرة على ممارسة نشاطها تحت راية وعلاقة الشركات أدى 

 .(2)الكبرى للبقاء على قيد الحياة

ة وزياد توسيع شبكة أعماله يحقق للمانح نشيز عدة مزايا لطرفيه، إذفرعقد اليضمن 

اب ذا اكتس، وكأرباحه، أما الممنوح له فيستفيد من المعرفة الفنية و الدخول في شبكة المانح

تماشي له يالخبرة، مما جعل عقد الفرنشايز لا ينطوي على مجال واحد إنما يتعدد بشكل يجع

جال ماعي، النشاط التجاري، وفي أهم هذه المجالات: المجال الصنمع الوضع السائد وطبيعة 

 زيع مجال الخدمات.والت

 : المجال الصناعي-أولا

نتاج سلع أو لفنية تسمح بإيرتكز عقد الفرنشايز في المجال الصناعي على نقل المعرفة ا

ه وعلامته سمتصنع هذه السلع وبيعها تحت الممنوح له موافقته ل، إذا يعطى المانح لخدامات

، ويستعمل الممنوح له خبرات المانح cola-Danone yoplait , caco، مثل: (3)التجارية

 الذي يحدد مواصفات قياسية يجب مرعاتها.

ى علاج يس بالإشراف على الإنتيويقوم صاحب العلامة بالتأكد على تطبيق هذه المقا

ى ة إلية من صاحب العلامهذا الأساس يقصد بعقد الفرنشايز الصناعي نقل المعرفة الفن

ة التى لسلعاالمستغل للعلامة لتصنيع المنتوجات أو تجميعها ويقوم المستغل بتصنيع وتوزيع 

 تحمل العلامة محل العقد، ويكون ذلك عن طريق رخصة.

                                                             
 .387، ص سابق مرجع  - 1
 .387، ص  مرجع نفسه  - 2
 .                                                                                   49ص مرجع سابق ،هينة حمادي حسيبة،احجوط ك - 3
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  مجال التوزيع:-ثانيا

بصورة واسعة كونه يقترب أكثر إلى مفهوم يز في المجال التوزيع انتشر الفرنش

تباع تعليمات المانح، نوح له باستخدام وسائل التسويق بإومبادئه، حيث يسمح للمم الفرنشايز

يقوم المانح بممارسة الرقابة  ،(1)ويقدم له المعرفة لتوزيع السلع والمنتجات إضافة إلى ذلك

والتسويق والتوزيع نحو  نوح له كي يضمن حسن عملية الإعلاموالإشراف على أعمال المم

 .(2)الاتجاه السليم

 مجال الخدمات: -ثالثا

لال المهارة والمعرفة الفنية التي ينقلها ينص العقد في هذه الحالة على حق استغ

 .(3)بالإضافة إلى الحق في استعمال العلامة التجارية صاحبها لفائدة المستفيد،

في  عة كبيرة في قطاع الفنادق خاصةبسرالخدمات مجال يز في ر الفرنشوقد  انتش

ثل لات ميز في عدة مجاالفرنش مستخدامعظم مناطق العالم وامتد إتشر في ان أمريكية، ثم

( ومكاتب Mc donald مجالات الوجبات السريعة ) speedy, Midasصيانة السيارات 

 europ-cars, Hertzتأجير السيارات 

في أما بالنسبة للجزائر تم استحداث شبكة هي  شركة خاصة جزائرية متخصصة 

عقد مع شركة جزائرية تؤدي نفس  25التى أبرمت أكثر من   Asteinشركة والإعلام الآلي 

 .(4)النشاط

 المطلب الثاني

 خصوصيات عقود الأعمال

يعد القانون الدولي للأعمال أهم قانون ينظم العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث يوفر 

المنازعات وفي  الضمانات المناسبة من خلال تحديد القانون الواجب تطبيق وأسلوب تسوية

نفس الوقت ضمان حرية انتقال الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال وحماية 

، ويعد تكيف اطراف العقد وجنستهم ليس لها أثر على الطابع الدولي الوطني (5)الاستثمارات

انين للعقد، فهناك معايير بديلة يمكن الاعتماد عليها لإضفاء الطابع الدولي للعقد من بينها القو

                                                             
 .49 .ص, مرجع نفسه - 1
النجار محمد محسن إبراهيم، عقد الامتياز الإيجاري دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة،ـ الاسكندرية،  - 2

 .33 .، ص2001
 .388 .سابق، ص تواتي نصيرة، مرجع - 3
 .50 .سابق، ص،  مرجع هينة وحمادي حسينةاحجوط ك - 4
وطني حول دور عقود الأعمال ى في القانون الجزائري، ملتقالدولية  د الأعمالود وعلي، خصوصيات عقنعيبوط مح - 5

 .389، ص 2012ماي  17-16في تطوير الاقتصاد الجزائري يومي 
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من  1039الوطنية، اتفاقية الدولية ويكون مرتبط بمصالح دولتين على الأقل وتنص المادة 

 النزاعات'' يعد التحكيم دوليا... التحكيم الذي يخص يلي:  على ما 09-08القانون رقم 

 .(1)قل''مصالح الاقتصادية لدولتين على الأالمتعلقة بال

دية قتصايساعد على نمو التبادلات الا ل لالاف في التشريعات الوطنية للدوإن الاخت

ية و لدولاعلى مستوى الدولي، لأن القوانين الوطنية أصبحت لا تتماش مع معطيات التجارة 

ي دلا تستجيب مع خصوصية عقود الأعمال نظرا للتطورات التى يعرفها الحقل الاقتصا

 ماش معتنونية تيجاد وسائل قادفع إلى إما  هذا، طار العولمةإونمو التجارة الدولية خاصة في 

 ريعاتالاقتصادي، تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في تش نموالمعطيات الجديدة لتطور و

 قود عنظيم البحث عن قواعد خاصة لتين يالوطنية لمختلف الدول، فقام المتعاملين الاقتصاد

، وقد (2)ود الداخليةالأعمال الدولية التى تحتاج إلى نظام قانوني خاص ومتميز على نظام العق

تكريس بعض القواعد الأساسية ب طار سياسة الانفتاح الاقتصادي المشرع الجزائري في إقام 

المنضمة لعقود الأعمال الدولية في القانون الوطني، سواء من حيث القانون الواجب التطبيق 

قة بالعقود في العقود الدولية )الفرع الأول( أو من حيث أسلوب تسوية المنازعات المتعل

 الدولية )الفرع الثاني(

 الفرع الأول

 القانون الواجب تطبيق في العقود الدولية

تعد مسألة تحديد القانون الواجب تطبيق في العقود الدولية من أهم المسائل التى تثيرها 

دراسة هذه العقود، لأن تحديد قانون معين لينظم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر 

ظري دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التحديد، بل ترتب نتائج على نحو ن

وأثار في غاية الأهمية على مجمل العلاقة العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفذه 

 .(3)والالتزامات الناتجة على العقد وأيضا إمكانية تعديل شروطه وغير ذلك من الأمور

 ي العقود الدولية:مبدأ الإرادة ف-أولا

يستقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على كافة النظم القانونية الحديثة حيث يتمتع الأفراد 

تسمت بالطابع الدولي، وهو قانون الذي يحكم تلك العقود إذا ابحرية تنظيم عقودهم واختيار ال

                                                             
،صادرة 21،ج.ر،عوالإدرايةتضمن قانون الإجراءات االمدنية ي، 8020/فيفري/25، المؤرخ في 09-08قانون رقم  - 1

 .2008أفريل 23في
 .389 .سابق، صرجع بوط محند وعلي، ميع - 2
بكاكرية حسيبة، عقود تجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الاقتصادي للأعمال،  - 3

 .47.، ص 2012/2013تخصص قانون العام لأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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، فيتم (1)هماعتراف لأطراف العقد بحق اختيار وتحديد القانون الواجب تطبيق على عقود

تفاق يكون صريح ريق الاتفاق بين طرفي العقد، والاإسناد العقد لنظام قانوني وطني عن ط

أو ضمني أو عن طريق القاضي في حالة غياب هذا الاتفاق، ففي هذه الحالة يقوم القاضي 

 .(2)بتحديد القانون الواجب تطبيق في حالة عجز قواعد القانون الدولي عن تحديدها

ة الأطراف من القانون المدني على حري 18سبة للقانون الجزائري تنص المادة أما بالن

بحيث  قار،المتعاقد الاتفاق حول القانون الواجب تطبيق إلا إذا كان العقد ينصب على الع

كريس تؤكد سمحت بتطبيق الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك، مما ي

نون ذا القاون هاستقلالية اختيار القانون الواجب تطبيق، ويجب أن يك القانون الجزائري لمبدأ

 لا يتعارض مع قوانين الشرطة والأمن وليس مخالفا للنظام والآداب العامة. 

عن ذلك فإن الضمانات الموجودة في القانون الجزائري والتى توفر الحماية  فضلا     

صاديين على استبعاد القانون الأجنبي لأن العقد القانونية المناسبة قد تشجع المتعاملين الاقت

 .3الدولي يخضع بالضرورة لقانون دولة معينة

 : خضوع العقد الدولي للقانون التجاري الدولي-ثانيا

يتكون القانون الدولي من قواعد مصدرها العادات والأعراف التجارية الدولية 

ضافة إلى القضاء والتحكيم لفة، بالاالمشتركة في الدول المختبالإضافة للمبادئ القانونية 

، هذه (4)باعتباره مصدر هاما من مصادر هذا القانون بما يساهم به في خلق واستقرار قواعده

القواعد أخذت وصف القواعد القانونية وأصبحت أطراف العقد تفضل اللجوء إليها وتطبيقها 

اعد عالمية وقد اعتاد عليها اها لأنها قوونها توفر لهم العلم المسبق لمحتوعلى عقدوهم لك

، كما (5)المتعاملين، فهي تنظيم العقود الدولية بصفة مباشرة ومستقلة على القانونين الوطنية

تعد الاتفاقيات الدولية من أهم مصادر القواعد المادية في القانون الدولي تتضمن قواعد تنظم 

لدولية الحديثة ومن بينها ستجابة لظروف الروابط الخاصة ا، والا(6)مباشرة بعض العقود

تلجأ الدول فيما بينها إلى إبرام اتفاقيات أو معاهدات  الروابط العقدية ذات طابع دولي،

تتضمن قواعد مادية وضعت خصيصا لتحكم هذه الروابط، وهذه القواعد لا تسري إلا في 

                                                             
 .48، ص مرجع نفسه - 1

 المعارف، توزيع ن في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق منشأةديالمتعاق محمود محمد ياقوت، حرية -3

                                               .                                                                           337، ص 2004مصر، 

 
 .039عبوط محند وعلي،مرجع سابق،ص. - 3
 .317 .سابق، صمحمود محمد ياقوت، مرجع  - 4
 .51سابق،ص ية حسيبة، عقود تجارة الدولية، مرجع بكاكر - 5
 .548، ص 1990هشام علي صادق، القانون الواجب تطبيق على عقود تجارة الدولية، منشأة المعارف، الأسكندرية،   - 6
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وانين الداخلية شأن العلاقات الخاصة الدولية دون العلاقات الداخلية والتي تبقي محكومة بالق

 .لدول

 الفرع الثاني

 تسوية المنازعات في مجال عقود الأعمال

نظرا لطبيعة المنازعات المتصلة بعقود الأعمال عادة ما يلجأ الأطراف إلى الوسائل 

البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما تضمنه من سرعة واقتصاد في المصارف والسرية، إلى 

جارية، إضافة إلى ذلك عدم ثقة المتعاملين الاقتصاديين في جانب الحفاظ على العلاقات الت

المحاكم الأجنبية، من بين هذه الوسائل نجد المصالحة، والتي تعتبر شرطا مسبقا قبل إخطار 

الجهة القضائية المختصة في بعض المجالات مثل: عقود البحث والتنقيب واستغلال 

 .(1)المحروقات 

تحكيم دورا هاما كآلية لفض المنازعات التي تثور بين بالإضافة إلى المصالحة يلعب ال

الدولية، فيلجأ أطراف هذه العلاقة إلى  صاديين في إطار العلاقات التجارةالمتعاملين الاقت

 ،اختيار التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بينهم، نظرا لما يتسم به التحكيم من مزايا

من سيطرة القواعد الجزائية  الأطراف، والتحرير احترام إرادة السرية والتخصص، وكذا

  .(2)والموضوعية، باستثناء القواعد المتعلقة بالنظام العام في دولة المقر أو دولة التنفيذ

ية تم تجسيده في لأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال التجارة الدول

عام ية التي شرعت فيها الجزائر لإصلاحات الاقتصادالنظام القانوني للوطني، فكانت ا

ي إدخال تعديلات في أساليب تسوية المنازعات خاصة في مجال التجارة الدولية تقتض 1988

وتكريس التحكيم نظرا للمزايا التى يتسم بها، فقام المشرع بإدخال أحكام خاصة بالتحكيم 

والمتمم للأمر المعدل  1993أفريل  25المؤرخ في  09-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 

'' يجوز لكل شخص أن ، وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أنه: 154-66رقم 

الالتزام بالنفقة ولا يطلب التحكيم في حقوق له مطلق تصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في 

 رث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أوفي الإ

 .(3)في حالة الأشخاص وأهليتهم''

يفهم من هذه المادة أنها تتعلق بالتحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، كما تبين الحقوق التي 

يتهم لا يجوز التحكيم فيها والتي تتمثل في المسائل التي تتعلق بحالة الأشخاص وأصل

                                                             
 .394-393سابق، ص ، مرجع عبوط محند وعلي - 1
 ، ص 2001السيد الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة، دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية،  ةظحفي - 2
 .396سابق، ص بوط محند وعلي، مرجع يع - 3
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ان كل المسائل المتعلقة رث، المسكن والملبس، كما نص المشرع والالتزام بالنفقة وحقوق الإ

 .(1)بالجانب المالي يمكن أن تكون قابلة للتحكيم إلا إذا تعارضت  مع النظام العام

كما أكد المشرع الجزائري على تكريس التحكيم الدولي بموجب قانون الاستثمار رقم 

'' يعرض أي نزاع  من القانون المشار إليه على أن: 41حيث تنص صراحة المادة  93-02

ثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، أما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراء اتخذته تأ بين المسيطر

ده على المحاكم المتخصصة، إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو ظالدولة الجزائرية 

متعددة الأطراف أبرمتها الدولة تتعلق بالصلح والتحكيم ..... يسمح للأطراف بالاتفاق على 

، وتم إعادة النظر في الأحكام الخاصة بالتحكيم (2)التحكيم'' لح باللجوء إلىصإجراء ال

المتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08التجاري الدولي بموجب قانون رقم 

الإجراءات المدنية والإدارية الذي خصص ــــــــــــــ خاصا بالتحكيم التجاري الدولي المواد 

 .1061إلى  1039من 

ومطابقة  بيراليا أن قواعد التحكيم الدولي الواردة قي التشريع الجزائري ذات طابع لكم

لجوء إلى للمبادئ والقواعد الدولية والمعمول بها على  مستوى هيئات التحكيم أهمها مبدأ  ال

 .(3)ي، وهذا ما يساهم في تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمالتحكيم في العقد الدولي
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 .27، ص 2005/2006القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر،  الدكتوراه الدولة في
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 .400بوط محند وعلي، المرجع السابق، ص يع - 3
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يما ة لاستؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادي

قرار لاستفي الدول النامية، حيث تساعد على تطوير الاقتصاد الوطني للدول وكذا تحقيق ا

 عمل، إضافة إلى توفيرر وفرص ، هذا بتوفيرها فرص استثماالاقتصادي والاجتماعي

بية لقصور العقود الكلاسيكية لتلادف هذه المؤسسات عدة مشاكل ذلك مناصب شغل، وتص

 على حهانفتامتطلباتها إذ يشهد العالم الاقتصادي سلسلة من التغيرات الراجعة أساسا إلى ا

 .اق لأسوا رحريوحلول العولمة على جميع الأصعدةـ، إضافة إلى زيادة تالتطور التكنولوجي 

لغرض مسايرة التطورات الجديدة والهائلة ذات الطابع العالمي ولأجل تلبية حاجات  

قوم دة تالمؤسسة الاقتصادية وإزالة العوائق التي تعترضها، ظهرت علاقات اقتصادية جدي

لى إعلى إبرام عقود دولية مهمة تتماشى مع مختلف المصالح الاقتصادية والتي تهدف 

 قتصاد الوطني.تطوير الا

خصائصها  فتم ابتكار طرق جديد ومتطور لتمويل المشاريع الاقتصادية ومن أهم 

تصادية يع الاقمشاروتحصيل السيولة المالية اللازمة للقيام بال تجنب العراقيل التمويل التقليدي

ل لمؤسسات الاقتصادية  الحديثة، وسنحاول من خلال هذا الفصوتناسب اصفة سريعة ب

 عتبريكما  ،)المبحث الأول( ،ور عقود الأعمال في تمويل المؤسسات الاقتصاديةدراسة د

ا في سيملامشكل الخبرة والكفاءة من أهم المشاكل التي تقع عائق أمام التطور الاقتصادي 

 فنية عنة الم اللجوء إلى تقنيات حديثة لاكتساب المعرفالدول النامية، فلأجل تجاوز ذلك ت

ي ي بالرقا يؤدرة الشركات العالمية التي تتمتع بالشهرة العالمية وهذا مخببطريق الاستفادة 

 نقل وهو ما سنتطرق إليه من خلال دراسة دور عقود الأعمال في ،الاقتصادي لأي دولة

 )المبحث الثاني(. المعرفة الفنية،

 المبحث الأول

 دور عقود الأعمال في تمويل  المؤسسات  الاقتصادية

إذ يشكل أبرز   أهم  المسائل  التي تهتم  بها  المؤسسات  الإقتصادية يعتبر التمويل  من

ستمرار، فلا يمكن القيام  بأي مشروع ما لم  يتوفر العنصر المالي عوامل النجاح والا

، و يسعى ىالأول في الحقيقة هو قرار مالي بالدرجةالكافي،  حيث أن  قرار الإستثمار 

اللازمة  لتلبية  حاجياتهم  لتمويل  ث عن  السيولة  الماليةإلى البح ينيقتصادالمتعاملين  الا

 نظرا لقصورها ومحدوديتها  من  تحققه وسائل التمويل التقليديةما لا وتهم، وهمختلف أنشط

بطء وطول  ،المغالاة في الشروط التي تفرضهاقتراض ورتفاع  تكاليف الااعدة  جوانب، ك

الاقتصادية صعوبة  تي يلقى أصحاب المشاريعطلوبة والالم إجراءاتها وكثرة الضمانات
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دون   صادي والتي تحول في غالب الأحيانقتشروع الالتوفيرها لكونها قد تفوق طاقة الم

 دي  به  إلى خسائر مالية. ؤقا  أمام  توسيع  المشروع  أو  تتحقيق رغبات إذ تقف عائ

مشاريع و اتإلى  البحث عن طرق أخرى  لتمويل استثمار لهذا  ظهرت  الحاجة

لتي ايكي التمويل الكلاس المؤسسات  الاقتصادية،  والتي من أهم  خصائصها  تجنب عراقيل

 ية.  قتصادتم استحداث بعض عقود الأعمال كأساليب بديلة تناسب المؤسسات الإ وقد، ذكرناها

ديدة  جعتبر آلية  ي ذييجاري والالا عتمادما أدى إلى ظهور ما يعرف بعقد الاهذا 

ن  ألابد   هميةأعتماد الإيجاري قية  الاستثمار إذ أصبح  لدور الايل  المشاريع  قصد  ترلتمو

 ،احققهيلمزايا التي لالعقد  مصدر تمويلي هام  نظرا   تأخذ  بعين  الاعتبار لكون هذا

ويل ( كما نجد عقد آخر وهو عقد تحويل الفواتير التي يقوم كذلك بتمالمطلب الأول)

ر الذي لدو،و اادية وله أهمية بالغة نظرا للخدمات والمزايا التي يوفرهاالمؤسسات الاقتص

 (. المطلب الثاني) يأديه،

                                                                                        المطلب الأول

 اريعتماد الإيجدور عقد  الا

، والتي ظهرت  من وسائل  التمويل  الحديثة  تعتبر عملية الاعتماد الإيجاري وسيلة 

الاقتصادية في  المؤسساتحل مشاكل  كذاالقصور في رأس المال ، وو العجز لمواجهة

معين  لمعدات و  ، و ينشأ هذا النوع  من العقود  نتيجة  لحاجة مشروع(1)ستثماراتها اتمويل  

موال اللازمة أو انه لا يريد لات، فقد  يكون  صاحب المشروع لا يملك الأالآ تجهيزات أو

ض عليها أن يجاري ، و يعرعتماد الإة فيلجأ إلى  شركة  الافقدان ما يملكه من السيولة المالي

 و التي حددها صاحب المشروع وفقا لبائعمن معدات  وآلات من ا تقوم  شراء ما يحتاجه

العلاقة  التعاقدية  هات المطلوبة والثمن المتفق عليه مع بائع المعدات في ضل هذللمواصف

ث خيارات : في نهاية العقد  يكون  للمستأجر ثلا  ،يحتفظ  المؤجر بملكية الأصول المؤجرة

شراء هذه تجديد العقد أو  العقد وإماع  التجهيزات التي هي موضوت وإما  إعادة  المعدا

 (2)التجهيزات و المعدات. 

عتماد الإيجاري في الا را لأهمية عقده  التقنية نظقام  المشرع الجزائري بتنظيم  هذ  

الحياة  العملية التي تظهر من خلال المزايا  التي يحققها  سواء بالنسبة  للمؤسسة  المؤجرة  

، (الفرع الثاني(  أو بالنسبة للمستأجر الذي يتحصل  على  التمويل  لمشاريعه  )الفرع الأول)

                                                             
قد  الاعتماد  الايجاري ، أطروحة  لنيل  درجة  دكتوراه في العلوم : أيت ساحد كاهينة ، اختلال توازن الالتزامات في ع- 1

 .7.تخصص القانون، كلية  الحقوق و العلوم  سياسة  ، جامعة  مولود معمري تيزي وزو ، ص
 . 9 .سابق ، صالأعمال في المجال الاقتصادي ، مرجع  حجوط  كاهينة،  حمادي حسين ، دور عقود  - 2
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لخدمة و تطوير الاقتصاد الوطني بصفة  كما يعتبر عقد  الإعتماد الإيجاري أداة قانونية 

 (.الفرع الثالثعامة )

 

 الفرع الأول

 عتماد  الإيجاري بالنسبة  للمؤسسة المؤجرةالإمزايا  

تعتبر كل من البنوك والمؤسسات  المالية  وشركات  الإعتماد الإيجاري من المؤسسات  

عملية  التمويل  التي تقوم   ل، و تستفيد هذه المؤسسات  خلا(1)المؤجرة  والمصرحة  قانونيا

والتي  ( 2) بها من عدة  فوائد وامتيازات تتمثل في الحقوق والأولويات التي خولها لها القانون

 تتمثل في : 

 تأمين الأموال : -أولا

ها بملكية المال محل حتفاظيه شركة الاعتماد الإيجاري اأحسن ضمان تتحصل عل

 بحق الملكية  ، فحفاظ المؤسسة المؤجرة(3)مانات أخرىد أي مانع بأن تطلب ضولا يوج العقد،

الرهن   ؤجر، فملكية الأصل ضمان أفضل منستثمار الملاتأمين حقيقي ويعتبر كضمان لها 

، فلا يتحمل المؤجر خطر  (4)المستأجر ودائنيه  قاري بحيث يمكن لها استفاء حقوقها قبلالع

الملك  القانوني للأصل و يملك   وه للا يزا رعدم وفاء المستأجر في حالة إفلاسه لأن المؤج

  (5) حقا قانونيا  أقوى  لاسترداد  الأصل.

 :  الاستفادة من  المزايا  الضريبية -ثانيا

ريبة  الض  يستفيد  المؤجر التمويلي من عدة  امتيازات  ضريبية  أهمها  الإعفاء من

ات  مؤسسلات  الجبائية  تسمح على القيمة المضافة  عند  شراء الأصل محل العقد، فالسلط

ا  له ما يتيح ق طريقة الامتلاك السريع  للأصل المؤجرة وهوعتماد الإيجاري بتطبيالا

 على الأرباح.  ض الضريبةالفرصة  لتخفي

                                                             
 غيرة و المتوسطة  في الجزائر ، مرجعالاعتماد الايجاري ، آلية  بديلة  لتمويل  المؤسسات  الصكولوغلي فضلية ،  -1

 .89سابق . ص 
 .10حجوط كاهينة ، حمادي حسين ، مرجع سابق ، ص  -2
خاص، نوال قحموس يامي, عقد الاعتماد الإداري في ظل القانون الجزائري، أ"روحة لميل شهادة الدكتوراه في القانون ال -3

 .178, ص.2013-1912، سنة 1كلية الحقوق، جامعة الجزائري
 .27، ص  2003قدري عبد  الفتاح  الشهاوي ،  موسوعة  التأجير التمويلي ، منشأة  المعارف ، الإسكندرية   -4
ملتقى   ئر ، في الجزا  بن  شنوف فيروز ، عقد الاعتماد  الايجاري  و إشكالية  تمويل  المؤسسات  صغيرة و المتوسطة -5

وطني حول عقود  الأعمال و دورها  في تطوير الاقتصادي الجزائري ، كلية  الحقوق و العلوم السياسية  ، جامعة  عبد  

 .525، ص  2012ماي  17و  16الرحمان ميرة، بجاية ، يومي 
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 الإعفاء من المسؤولية : -ثالثا

عتماد الإيجاري بنود صريحة تنقل إلتزام الصيانة و الإصلاح على تتضمن عقود الا

وهو  يجوز للشركة المؤجرة أن تعفي نفسها من ضمان العيوب الخفية,، و(1) ستفيدعاتق الم

لان الشركة المؤجرة قد لا يكون لها علم بحالة الأصل  تعارض مع أحكام الإيجار، إعفاء لا ي

 (2). ي يختار العتاد و يستلمهلعتاد باعتبار أن المستأجر هو الذأو ا

 الحصول على المقابل : -رابعا

لمدة معينة, حيث  قبض مبلغ معين من الإيجار للمؤجرعتماد الإيجاري عقد الايضمن 

لأجهزة وتأجيرها إلى المستأجر مقابل إلتزامه عتماد الإيجاري بشراء العتاد و االإتقوم شركة 

  ( 3) . في المواعيد المتفق عليها بدفع بدلات الإيجار

 الفرع الثاني

 للمؤسسة المستأجرةمزايا  الإعتماد الإيجاري بالنسبة  

ي تطوير طاقاتها  الإنتاجية  هي كل مؤسسة  ترغب ف le crédit preneurالمستأجر

لات و معدات  أو  عقارات  آ، فتسعى  لاقتناء  (4)اللازمة على الموارد الماليةر دون أن تتوف

 المتمثلة  فيما يلي :و ،ي و الذي يمنح لها عدة  مزاياعن طريق  القرض الإيجار

 

 التمويل  الكلي للاستثمار : -أولا

% 100عتماد الإيجاري في تمتع المستفيد بتمويل كامل للمشروع بنسبة هر أهمية الاتظ      

 كما أن الحصول على العتاد الإنتاجي أو العقارات  ذات ,(5)من قيمة الأموال التي يحتاجها 

ماد  الإيجاري والرد  عتالا كثر سهولة  وسرعة  من طرف  شركاتاستخدام  مهني يكون  أ

الحصول على  تسهيلات  البنكية   طلبات تتم بسرعة أكبر من الرد على طلباتعلى ال

 تان : ازيم  ي، وذلك  يحقق المستأجر التمويل (6)العادية

 : سرعة  الحصول على  الإنتاجية  المطلوبة .1

 ى . : تخفيف الأعباء من الموارد  المالية  و توفيرها لاستخدامات  أخر2

                                                             
 .182نوال قحموس يامي, مرجع سابق, ص. - 1
القانون,كلية الحقوق  ي, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم, تخصصنسير رفيق, نضرية التصرف القانوني الثلاث - 2

 . 100.، ص تيزي وزو ،والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري
 .92 مرجع نفسه,ص. - 3
لوكادير مالحة، دور البنوك في تمويل  المؤسسات  الصغيرة  و المتوسطة  في الجزائر  ،مذكرة  لنيل  درجة   - 4

 .98 .،ص 2012معمري تيزي وزو ،    دقانون  الوطنية  ، كلية  الحقوق و العلوم  السياسية ، جامعة  مولو الماجستير
 .06نوال قحموس يامي,مرجع سابق,ص. - 5
 .12 .حجوط  كاهينة ، حمادي حسيبة  ، مرجع  سابق  ،ص - 6
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 تحسين  ميزانية  المستأجر  :-ثانيا

عتماد  الإيجاري على تحسين  صورة  ميزانية  مشروع  المستأجر حيث يساعد عقد الا

 فيساط الأجور والأعباء التي يرتبها العقد على المستأجر من جانب الخصوم لا تظهر أق

ئتمان لاول على اع المستأجر محتفظا  بفرصة إمكان الحصالميزانية، بالتالي يضل  مشرو

لان  ، إذ انه  في حالة  الاستئجار لهذه  الأصول لا تتغير توازنات  الميزانية ، ( 1) مرة جديدة

المؤجر لا يظهر في أصول المؤسسة المؤجرة كما لا توجد ديون  في جانب الخصوم،  العتاد

الطويل الأجل قتراض المتوسط و المؤسسة الدفترية  والظاهرية على الا  وبذلك  فإن  قدرة

  ( 2) تبقى محافظة على مستواها نسبيا.

 

 

 الاستفادة  من الحوافز  الضريبية : -ثالثا

جار  من الوعاء يتكاليف  الإدة مزايا  منها خصم يستفيد  المستأجر التمويلي من ع

الضريبي ، و تعتبر الإعفاءات  الضريبية  من أهم   ئدي إلى تخفيض العبأالضريبي مما ي

الحوافز و الإعفاءات  زادت  عتماد الإيجاري، فكلماالتي تساعد على نجاح  نظام  الا لالعوام

حق  عتماد الإيجاري وكلما كان هناك نضام يمنح للمؤجرنخفضت تكلفة الاالضريبية ا

والحوافز فإن ذلك ينعكس على  المستأجر عن طريق تخفيض  على الإعفاءات  الحصول

   ( 3)قيمة قسط الأجرة. 

 الثالث الفرع

 مزايا  الإعتماد  الإيجاري للإقتصاد الوطني

مل عتماد الإيجاري على طرفي العقد  فقط ، بل تتعداها  لتشلا تنصب مزايا الا

، ذلك لاعتبار الاعتماد  (4)الوطنية الاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

، ومن أهم (5)يجاري عنصر تحفيزي للمتعاملين الاقتصاديين  لتحقيق الاستثماراتالإ

 يجاري على الاقتصاد الوطني نذكر:إيجابيات  الاعتماد الإ

                                                             
 .92.كولوغلي فضيلة ، مرجع سابق ، ص  -1
  .15.، مرجع  سابق ،  ص حجوط  كاهينة  ، حمادي حسيبة -2
 .31مادي حسيبة ، مرجع  سابق ،  ص حجوط  كاهينة  ، ح -3
دردار نادية  ، الاعتماد الايجاري ودوره في تمويل  المشاريع الاقتصادية  ، أعمال ملتقى الوطني حول دور عقود   -4

، ص  2012ماي  17-16بجاية  يومي   الأعمال في تطوير الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق و العلوم  سياسة ، جامعة

277. 
 .15حجوط  كاهينة ، حمادي حسيبة ، مرجع سابق ، ص  - 5
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 تعدد مصادر التمويل : -أولا

التقليدي يتيح فرص عديدة أمام ل الجديدة لتحل محل التمويإن استخدام  تقنيات التمويل 

 (1)مرونة مع تبسيط  إجراءاتها لاستخدام أنواع التمويل الأكثرالاقتصادية  المشروعات

 إلىن مصادر التمويل وهذا ما يؤدي المنافسة بي إلىعتماد الإيجاري بالتالي يؤدي عقد الا،

هذا  ما يشجعها  على توسيع  و  ،  ( 2)تخفيض التكلفة  التي تتحملها  المؤسسات  الاقتصادية

 الذي يعود بالنفع على  الاقتصاد الوطني .نتاجية وطاتها  الإاتطوير نش

 :  دفع عجلة  التنمية  الاقتصادية  الوطنية-ثانيا

اج  المحلي في مختلف المجالات  ويقلل من الإنتيساهم  في رفع  الإنتاجية  وزيادة 

تحسين أوضاع  الميزان التجاري استيراد  ويزيد نسبة التصدير، كما يساعد على  إلىالحاجة 

ة الاقتصادية  يجاري فعالة  لدفع  التنمي، حيث ان تقنية الاعتماد الإ( 3)المدفوعات   و ميزان 

تجهيز  خاصة  طاعات الاقتصادية  والتي تعاني من مشاكل التمويل والقإلى الأمام في كل 

 اللازمة.  تجهيزاتنفسها  بالمعدات  وال

 : إقامة  صناعات  متقدمة و أكثر إنتاجية -ثالثا

متقدمة و بالتبعية  ماد  الايجاري نحوى إقامة  صناعات  أكثر بتقنيات  يسعى الاعت

وملاحقة التطورات المتقدمة جديد للمشروعات ، مما يؤدي إلى متابعة التقنيات تفي التسيير و

الذي يؤدي  التكنولوجية  وهذا ما يؤدي إلى رفع جودة الإنتاج  وخفض التكلفة الأمر

 ( 4)إلى الأسواق العالمية.ت جالمنتا تصديرافسة العالمية وة المنبالضرورة  إلى  إمكاني

 

 

 

 

 المطلب الثاني

  دور عقد تحويل  الفواتير           

مؤسسات  الصغيرة  العملية تحويل الفاتورة كأسلوب حديث لتمويل  ظهرت

السيولة النقدية  اللازمة لتسيير نشاطهم  ىوالمتوسطة، ذلك نظرا لحاجة المشاريع إل

                                                             
 .94كولوغلي فضيلة  ، مرجع  سابق ،  ص  -1
  -. 17حجوط  كاهينة ، حمادي حسيبة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .95كولوغلي فضيلة ، مرجع  سابق ،  ص  -3
 . 22ع  سابق ، ص قدري عبد  الفتاح  الشهاوي ، مرج -4
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التمويل  باعتبارها  قباتالفواتير دورا  كبير في تخطي ع، و تلعب عملية  تحويل (1)يرهوتطو

تقنية تحويل  الفواتير خاصة  أهمية  زدادتالقروض الكلاسيكية ، ولقد من ا أكثر فائدة

ر والمتوسطة تلعب دورا كبيلصغيرة ان المؤسسات أة  للمؤسسات المصدرة  مع العلم بالنسب

سلع   توفير يرية  القادرة على المنافسة أوحيث توفر السلع  التصد ،لتصديروهام في مجال ا

، ولقد ازدادت أهمية هذه التقنية في الوقت الحاضر نظرا إلى (2)ة تحل محل السلع  المستورد

الخدمات الاقتصادية التي يوفرها عقد تحويل الفواتير سواء على مستوى التجارة  الداخلية  

الفرع ( ، كما تمتاز هذه التقنية  بعدة مزايا ) الفرع الأولارة الخارجية ) أو على مستوى التج

 (.  الثاني

 الفرع الأول

 خدمات  عقد  تحويل  الفواتير

اخلية  ة الديوفر عقد  تحويل  الفواتير عدة  خدمات إقتصادية  سواء على مستوى التجار

 .على  مستوى التجارة الخارجيةأو 

 الفواتير على مستوى التجارة الداخلية:  خدمات عقد  تحويل-أولا

 : خدمات مالية-أ

تعتبر الخدمة الائتمانية من أهم الخدمات التي يوفرها عقد تحويل الفواتير، إذ يمكن 

إلى  هائنيمن حقوقها عن طريق تحويل دا (3)لهذه المؤسسات في علاقتها بزبائنها أن تتخلص

خلص بذلك من عملية  متابعة  وتحصيل مؤسسة مصرفية مختصة في شراء الفواتير، فتت

حقوقها لدى زبائنها ، فهي أداة  تمويل قصيرة الاجل للمؤسسة  التي تتنازل عن  حقوقها تجاه 

جل لتلك المؤسسة  في صورة زبائنها لشركة محولة  للفواتير و يفتح  خط اعتماد قصير الا

% من الحقوق الثابتة في  90% إلى  80ما يعادل  هذا الدفعيمكن أن تصل نسبة  دفع مسبق

عد خصم بالفواتير لحقوقها من المدينين و بعد تحصيل شركة  تحويل    (4)الفواتير المقبولة

العمولات المستحقة  مقابل  خدمة  التمويل  تقوم بتكملة  تسديد النسبة  المتبقية  للمؤسسة 

ا من التسوية  للمؤسسة يقيهبهذا فإن شركة تحويل الفواتير قدمت تمويلا مفيدا   (5)المتنازلة

 نظرا لعدم توفرها  للسيولة المالية  اللازمة.  فلاسالقضائية و الإ

                                                             
 .26حجوط كاهينة ، حمادي حسيبة  ، مرجع سابق ، ص  -1
ماديو ليلى، دور عملية تحويل  الفواتير في تنمية  التجارة الدولية  ، أطروحة لنيل  شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص  -2

 . 365ص قانون ، كلية  الحقوق و العلوم  السياسية  ، جامعة  مولود معمري ، تيزي وزو ، 
ة  و الاقتصادية  بلعساوي محمد الطاهر، عقد الفاتورة في تشريع الجزائري، المجلة الجزائرية  للعلوم القانوني  -3

 .201.، ص 2008،  3 والسياسيية  ع
كاديمية للبحث موساسي زهير، ملائمة عقد تحويل ، الفاتورة لتمويل المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة ، المجلة ل الأ  -4

 .194 .، ص 2012،  02القانوني ، ع 
 .29 .حجوط  كاهينة ، حمادي حسيبة ، مرجع سابق ، ص -5
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 : تسيير الحقوق -ب

نتائج توليها  إن التكفل بالحقوق يفرض على شركة تحويل  الفواتير تسييرها و حوصلة

 الأساس التي تعتبر حجري أن تعطي مجموعة من المعلومات وينبغو ، قلمهمة تسيير الحقو

ابها لمعرفة  حيث تقوم بتسجيل الفواتير عند وصولها إليها ولحس، (1)هذه الخدمة ديؤلت

، ولأجل تحسين كل عمليات التسيير والضمان القانوني لتقديم  الفواتير الموفاة والغير الموفاة

فتقوم الشركة بتحرير هذه   ،خدمات للمنتمي يتعهد هذا الأخير بتحصيل فواتيره دوريا

مالي، نين عن طريق جهاز إداري محاسبي وحسابات المدي تطلع علىتفواتير بنفسها ، كما ال

مفصل و الفواتير عن طريق تقديم كشف عام و جهاز معلومات يمكنها من إدارة ومتابعة

 (2) كذا المدينين المختلفين عن الوفاء .وبالفواتير والتسديدات المتبقية  للمستندات الخاصة

 

 : اطر عدم التسديدتأمين ضد مخ-ج

فتلتزم  أهم ميزة لعقد تحويل الفواتير،  بائعها إن عدم رجوع مشتري الديون على

ا ما يعرف بضمان عدم شركة تحويل الفواتير بتحمل مخاطر عدم وفاء من المدين  وهذ

ذو فائدة كبيرة يعد الإعفاء من مخاطر  إذ ،الأساس في هذا العقد الرجوع على المنتمي وهو

لا و ،فعالة لتحصيل حقوقهاال وسائلاللا تملك  التي ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةبالنسب

سسة تحويل الفواتير مؤ، ولهذا فإن (3)الوفاء بهذه الحقوق تحمل عبئ التخلف في تستطيع 

و بالتالي التقليل  دة بمعلومات حول مراكزهم الماليةحول زبائن المنتمي للإفاتقوم بدراسة 

 . (4)الوقوع في عدم التسديدمن احتمالات 

 خدمات عقد تحويل الفواتير على مستوى التجارة الدولية :-ثانيا

 د تحويلعب عقيلخلية اتحويل الفواتير على مستوى التجارة الدخدمات عقد  إلى ضافةإ

 : الفواتير دورا هاما في مجال التجارة الخارجية والتي تتمثل في

 :  العالميةتقديم  المعلومات عن الأسواق  –أ 

شبكة  الزبائن اعتمادا على ة بالسوق والوسيط  بجمع المعلومات المتعلق تقوم شركة

ديمها  تقوم  بتق، وعن طريق التعاون مع وسطاء آخرين أو خاصة في جمع  المعلومات،

وم من طرف شركة الوسيط تقأو الإدلاء بمعلومات خاطئة  للمنتمين في حالة  امتناع

                                                             
 . 30 .، ص مرجع نفسه  -1
    .197 .موساب زهير ، مرجع سابق ، ص -2
 ، ص 199،  02  ث القانونية  و الاقتصادية   ،عهاني دويدار ، عقد  تحصيل  الديون  تجارية  ، محلة الحقوق للبحو  -3

33. 
 .06 .، ص 1994القاهرة ،  ،جمال الدين ، الإعتمادات  المصرفية  وضمانتها ، دار النهضة  العربية  ضعو  -4
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جب على  شركة  تحويل  ، لهذا ي (1)أضرارعما يلحق المنتمي من خسائر و مسؤوليتها العقدية

ل ما يتعلق بالأسواق العالمية، أسعارها ن تقدم  للمنتمين جميع  المعلومات على كالفواتير أ

ين وأوضاع  المستورد والأوقات المنافسة للقيام بعمليات التصدير والمراكز المالية للزبائن

 بخصوص هذه السلع. العالمية   المنافسة

 : الزيادة  في نسبة  عمليات  التصدير -ب

لصغيرة  كبيرة بالنسبة  للمؤسسات  ا  من مخاطر عدم  الوفاء ذات  أهميةإن الإعفاء 

والفعالة  ، فهي لا تملك الوسائل الكافية(2)لأسواق الخارجيةا هاقتحاماوالمتوسطة لأجل 

الوفاء بهذه  الحقوق ، إذ  التخلف عن ئلا تتحمل عبوميزانيتها   ،لاستيفاء حقوقها من الخارج

يعتبر نظام تحويل  الفواتير من الوسائل الفعالة  لتنمية  عمليات  التصدير لكونه  يفتح  

المجال أمام  المؤسسات  التي لا تملك  الإمكانيات  الإدارية  لعرض منتجاتها  في الأسواق  

نشاطات التجارية  الدولية  ذلك بتطبيقه على ال  زيادةنية تساهم في ق،  فهذه  الت (3)الخارجية

ون  فيها  نشاطهم  على مدينيهم  المقيمون خارج  الدول التي يمارس الديون العائدة  للتجار

المؤسسات  اء الحقوق و هو ما يمكن تفاس تحويل الفواتير في تسهل عملية حيث  ،التجاري

 .  رج دون  صعوبة  في تحصيل  الحقوقالخا إلىالصغيرة و المتوسطة بتوسيع نطاق عملهم 

 الفرع الثاني

 مزايا  عقد  تحويل  الفواتير

لصغيرة يل المؤسسات امن أهم التقنيات التي تقوم بتمو الفواتير عملية تحويل دتع

 مزايا.  التي تحقق عدةوالمتوسطة و

الحصول عليه  ويل  الفواتير بالسرعة ويمكن بواسطة  عملية  تح فيمتاز التمويل المنجز

 48ورة أو في أجل أقل عن الفاتفي نفس اليوم  الذي تسلم  فيه   في أقصر الآجال و حتى

الفواتير وفرة الأموال الفورية للمؤسسة المنتمية، مما يخلها بهذا تحقق عملية  تحويل و ةساع

 (4) من آجال رجوع الأوراق التجارية الضرورية للخصم التجاري.

ة  الوثائق  التي يجب بواسطة  تحويل  الفواتير بالمرونة  نظرا لقل  كما يمتاز  التمويل

ا في القروض للحصول على تمويل  مقارنة بتلك  الواجب تقديمه تقديمها من طرف المؤسسة

                                                             
   .33حجوط  كهينة، حمادي حسيبة ، مرجع سابق ، ص  -1
ي للإشغال محمودي بشير ، عقد  تحويل  الفاتورة  ، وسيلة لتمويل  المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة ، الديوان  الوطن  -2

                                                                                                          .70،  ص2003التربوية  ، الجزائر ، 

 . 36سابق ، ص   رجععوض جمال الدين  ، م  -3
 . 365، مرجع  سابق ، ص  ماديو ليلى ، دور عملية  تحويل  الفواتير في تنمية تجارة الدولية -4
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المؤسسة  ويعد إعفاء ،إضافية قديم ضماناتشتراط تاالمرونة في عدم  هرلاسيكية، كما تظالك

بالإضافة  (1)ميزة هامة  خاصة للمؤسسات  حديثة التأسيس الضمانات  والرهون أ  من تقديم

يقوم  الوسيط  بتمويل  الحقوق   ،التمويل  كونه تمويلا موضوعيا  ذلك  يمتاز  هذا إلى

يدة ن تكون  هذه  الحقوق أكيجب أط  المؤسسة  التي حولت  إليه ، والناتجة  عن  نشا

مع إعلام  المؤسسة  قبوله بشأنهم الوسيط رومملوكة على مدينين موسرين والذين يصد

 و المنتمية  بذلك  و نسبة  التمويل  تتوقف على معايير موضوعية  تتعلق بحجم  البيوع أجال

المعايير يحددها  الوسيط ، فالتمويل  الذي يمنحه  الوسيط  لا  الوفاء و نوعية العملاء ، وهذه

القدرة  الائتمانية   د  أساسا على بل يعتم  ،المالي للمؤسسة المنتمية المركز تكز علىير

المركز  هي ميزة لا نجدها  في التمويل  المصرفي الذي يرتكز على  و ،لمديني هذه المؤسسة

 (2) المالي للمؤسسة المنتمية

 

 

 

 

 المبحث الثاني                    

 دور عقود الأعمال  في نقل المعرفة الفنية
متزايدة، بقدر ما تطورت كظاهرة اقتصادية  تحظى فكرة المعرفة الفنية بدراسات 

، ويعد مشكل الخبرة والسمعة التجارية من أهم مشاكل الدول، (3)وقانونية في العقود الأخيرة

جاوز ذلك تم البحث عن تقنيات حديثة ، ولأجل ت(4)والتي تقع عائقا أمام تطورها الاقتصادي

مح بالضرورة برقي اقتصاد أي لتوسيع وتطوير نشاط المؤسسات الاقتصادية وهو ما يس

دولة، ويكون ذلك عن طريق الاستفادة من خبرات المؤسسات الاقتصادية التي تتمتع بشهرة 

 .(5)عالمية والتي يتم اكتسابها عن طريق تقنيات حديثة ومتطورة

                                                             
 . 366 .،  ص مرجع نفسه -1
 . 366 .، صدور عملية تحويل الفواتير في تنمية التجارة الدولية ،ماديو ليلى  -2
 .2سابق، ص.مرجع محمد محسن إبراهيم النجار،  - 3
 .39سابق، ص.مرجع حجوط كاهينة، حمادي حسيبة،  - 4
 .39مرجع نفسه، ص. - 5
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عقد الفرانشيز إحدى الآليات التي يتحقق من خلالها تكامل المشروعات يمثل  

من الوسائل التي تلجأ إليها المؤسسات الاقتصادية لغزو أسواق جديدة المختلفة، وهو وسيلة 

دها آ، ويقوم هذا العقد على فكرة م(1)واستغلال الإمكانيات الاقتصادية لهذه الأسواق

معرفة الفنية وبالنتيجة سيؤدي وكذا الاستفادة من ال ،باستعمال العلامة التجاريةالترخيص 

كما  ،، إضافة إلى توسيع نشاط المانححقيق الأرباح لهاإلى تطوير نشاط المؤسسة وت ذلك

 )المطلب الأول(.زدهار وتطوير الإقتصاد إإلى  هذا العقد يؤدي

ستفادة من خبرة التسيير بالا يق التطور والازدهار عن طريق عقدكما يمكن تحق 

المؤسسة  يلزم المسير بتسيير ، وهذا العقد(2)مجال معين ي إدارةالمتعاملين الاقتصاديين ف

وإدخالها في شبكاته باستعمال معايير ومقاييس مختلفة والتي تعبر عن معرفته الفنية، على 

زدهار للمؤسسة الاقتصادية المسيرة والذي يؤدي بدوره إلى تطوير التقدم والاأساس تحقيق 

 )المطلب الثاني(.الاقتصاد الوطني 

 المطلب الأول

 أهمية عقد الفرانشيز

، إذ من طرف العديد من الدول اعتمادهيز من العقود الهامة والذي يتم يعد عقد الفرانش 

 ولفوائد ل راذلك نظ ،بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدينعرفة الفنية يلعب دورا هاما في نقل الم

أو ، لأول(ا)الفرع  الفرانشيز مانحتي يحققها سواء بالنسبة لصاحب العلامة وهو لمزايا الا

كل، إذ وطني ك، كما أنه يخدم الاقتصاد ال)الفرع الثاني(الممنوح له لمستفيد وهو بالنسبة ل

 )الفرع الثالث(.يحقق عدة فوائد من شأنها تحسين وترقية الاقتصاد الوطني 

 الفرع الأول

 مزايا عقد الفرانشيز على صاحب العلامة )المانح(

تعمال هذه المنتج وهو الذي يقوم بترخيص اس الخدمات أو المانح هو ملك السلع أو 

ه ها لخوليا يالخدمة أو المنتج عن طريق عقد الفرانشيز بالمقابل يستفيد المانح من عدة مزا

 هذا العقد، والتي تتمثل في:

                                                             
عقد الفرانشيز التجاري، في ضوء التشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية )دراسة يدي، ياسر سيد الحد - 1

 .2، ص.2012، دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة(
 .2ص. التسيير،عقد أيت منصور كمال،  - 2
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 الترويج للعلامات المميزة للمانح:-أولا

إن نظام الفرانشيز يكسب العلامة التجارية قدرة أكبر من الانتشار في كثير من نقاط  

لتقى خاصة عندما يكون لهؤلاء المتلقين العديد من نقاط أو منافذ البيع، البيع الخاصة بالم

 .(1)حيث أن انتشار الوحدات التي تحمل العلامة يحقق دعاية ذاتية لها

 

هذا من شأنه يؤدي إلى انتشار سمعة واسم الشركة في مناطق جديدة مما يكسب المانح  

زيد من شهرة هذه العلامة وشهرة مؤسسة ، وهو ما ي(2)المزيد من العملاء في منافذ جديدة

 .(3)المانح

 زيادة توسيع نشاط المانح:-ثانيا

، دون تحمل (4)يوفر الدخول في نظام الفرانشيز توسيع مشروع المانح وغزو الأسواق 

، ومستفيدا أيضا من (5)في توسيع نشاطه ارية عالية والتي قد تؤدي إلى بطئتكاليف استثم

طر التي تصاحب التوسيع في المشاريع المالية بصفة عامة، ذلك أن عدم التعرض لعوامل الخ

من الملامح الأساسية لهذا النظام الاعتماد على المصادر المالية والبشرية للمتلقين، فيقوم 

، بينما يلتزم المانح (6)المتلقي بتوفير رأسمال المطلوب وكذلك توفير اليد العاملة للمشروع

ذلك ي التنافس ت التسويقية والإنتاجية التي تؤدي إلى تقوية مركزهلمتلقي بالمعلومابتزويد ا

 .(7)دون مشاركة المانح تحمل مخاطر الاستثمار

 زيادة العائدات المالية بتكلفة أقل:-ثالثا

، (8)إن نظام الفرانشيز يوفر للمانح عدة فوائد مالية يتحصل عليها من طرف المتلقي 

المال للانضمام إلى شبكة المانح، كما يدفع الملتقي دوريا ما  الذي يلتزم بالدفع مسبقا مبلغا من

، إضافة إلى تمويله للنشاط الذي يمارسه، بينما يظل دور المانح المساعدة (9)يسمى بالأتاوى

 .(10)الفنية والإرشادات دون تعرض للأخطار الناجمة عن سوء إدارة المتلقي

                                                             
 .68سابق، ص.ياسر سيد الحديدي، مرجع  - 1
 .43سابق، ص.اهينة، حمادي حسيبة، مرجع حجوط ك - 2
 .68سابق، ص.ياسر سيد الحديدي، مرجع  - 3
 .69مرجع نفسه، ص.- 4
 .42سابق، ص.اهينة، حمادي حسيبة، مرجع حجوط ك - 5
 .69سابق، ص.ياسر سيد الحديدي، مرجع  - 6
 .227سابق، ص.محمد محسن إبراهيم النجار، مرجع  - 7
 .71سابق، ص.ياسر سيد الحديدي، مرجع  - 8
 .43سابق، ص.دي حسيبة، مرجع اهينة، حماحجوط ك - 9

 .71سابق، ص.ياسر الحديدي، مرجع  - 10
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 الفرع الثاني

 لممنوح له(يز للمتلقي )اامزايا عقد الفرانش

 إكتساب المعرفة الفنية: -أولا

يلتزم المانح بتقديم المساعدة الفنية إلى الملتقي وتزويده بالمعلومات التسويقية  

، وتشمل كافة المعلومات والخبرات الفنية (1)والإنتاجية التي تؤدي إلى تقوية مركزه التنافسي

بما يسمع للشركات استعمالها، وتكون والتجارية والإدارية التي تكون قابلة للتطبيق العملي 

المعرفة الفنية ناتجة عن خبرة المانح وتجربته لتلك المعلومات في الواقع العملي، ويستوجب 

 .(2)في المعرفة الفنية أن تكون حقيقة ومعروفة وأن تكون سرية

 الحصول على المساعدة التقنية: -ثانيا

التي تقع على عاتق المانح،  ت الأساسيةإن تقديم المساعدة التقنية من بين الالتزاما 

وتمتد لتشمل تفاصيل  قدرة الملتقى على مباشرة النشاط ب هذه المساعدة على تنميةوتنص

، فيقوم المانح بتقديم الإرشادات (3)متعددة، كالمسائل الإدارية والإعلامية والتسويقية

ماكن المناسبة لنقاط البيع في اختيار الأ المتلقي والمعلومات الضرورية واللازمة لمساعدة

 ذه الوحدات ووضع برامج عمل لتمكينوالتي تجذب الجمهور، والمساعدة في إعداد تجهيز ه

الملتقى على استخدام هذه الأجهزة والمعدات من خلال برامج التدريب التي تتم لجميع 

فنية الموظفين أو العمال ويكون هدفها نقل المعرفة الالمستويات، سواء المديرين أو 

 .(4)يللمتلق

 نخفاض في نسبة المخاطر:إ-ثالثا

دارية تكامل يحتوي على كافة الأجهزة الإإن انضمام الملتقى إلى نظام الفرانشيز م 

يقلل من المخاطر التي  ، والمالية والفنية والتي تنقل خلاصة تجاربها وخبراتها إلى المنضمين

شاط ما تكون أكبر عن طريق نظام ، كما أن نسبة نجاح ن(5)يتعرض لها العضو الجديد

 .(6)الفرانشيز مقارنة بنسبة نجاح الأنشطة المستقلة

 تقديم مزايا من الناحية المالية:-رابعا

يم عرض الفرانشيز المقدم له قبل الانضمام للشبكة سواء تكاليف إعداد ن للمتلقي تقييمك      

برواتب  اء التشغيل فيما يتعلقأثن هوتجهيز مكان ممارسة النشاط، أو النفقات التي تعرض
                                                             

 .227سابق، ص.محمد محسن إبراهيم النجار، مرجع  - 1
 .44سابق، ص.اهينة، حمادي حسيبة، مرجع حجوط ك - 2
 .226سابق، ص.محمد محسن إبراهيم النجار، مرجع  - 3
 .73سابق، ص.ياسر السيد الحديدي،مرجع  - 4
 .72، ص. سهمرجع نف - 5
 .45سابق، ص.اهينة، حمادي حسيبة، مرجع حجوط ك - 6
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ئتمانات المالية رانشيز المتلقي من الحصول على الإن عقد الفكما يمك   ،الموظفين المديرين أو

المطلوبة من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من طرف المانح وهو ما 

 .(1)يجعل نشاط الممنوح له أقل عرضة للفشل

 الفرع الثالث

 يز على الاقتصاد الوطنيانشعقد الفرمزايا 

يز دورا هاما في تبادل المعلومات والخبرات، فهو عقد ضروري انشيؤدي عقد الفر 

 ، ومن بين هذه الإيجابيات نجد(2)للنشاط الاقتصادي لما يحمله من إيجابيات لتطوير التجارة

ض الأسعار إلى حد تزايد الاستثمارات وتواجد المنتوج محل العقد في السوق بوفرة وانخفا

معقول، تزايد في الصادرات، تطوير في النوعية وزيادة الجودة، انتشار السريع لتقنيات 

، فتكريس هذه التقنية يعود بعدة فوائد على الاقتصاد (3)الجديدة وتنظيم الجيد والفعال للتوزيع

 الوطني وهذه الفوائد تتمثل في:

 الدخل القومي بهدف الالتحاق بمركبتوفير مناخ استثماري متنوع يستفيد منه : 1

 اقتصاديات الدول المتقدمة في ظل نظام العولمة الجديدة.

م تساه يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص استثمارية وتحقيق أرباح: 2

 لوطني.اصاد وزيادة القدرة الشرائية في الاقت ،للبلاد في رفع المستوى الإجتماعي والمالي

ة هيكلة وتنظيم أعمال الشركة الوطنية، واكتساب قدرات تساعد في المنافسة الجادة إعاد :3

مع الشركات العالمية وتطوير مشاريعها، بالإضافة إلى انفتاح الأسواق بشكل واسع 

 .(4)واستخدام طرق جديدة للإنتاج والتسويق

لأيدي ل افي تشغي يساعد في التطور الاقتصادي والتجاري للجهة الممنوح لها، إذ يساهم :4

 العاملة المحلية، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة.

تقلل هذه التقنية من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الإستثمار في المشاريع : 5

الصغيرة والمتوسطة وتحضير الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن من 

                                                             
دوار جميلة: "المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في تشريعات الوضعية"، أعمال الملتقى الوطني حول "عقود الأعمال  - 1

 .106، ص.2012ماي  17-16ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
 .47سابق، ص.اهينة، حمادي حسيبة، مرجع حجوط ك - 2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الجزائري، طال فريدة، إقج - 3

 . 106، ص.2006قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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الخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا ما يساهم في تداول المنافسة بما يرفع جودة الإنتاج و

 .(1)الإنتاج المحلي عوضا على البضائع المستوردة

رانشيز في تطوير الأيدي العاملة الوطنية، من خلال التدريب الذي يتلقاه في يساهم عقد الف: 6

 .(2)المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية المحلية

 ب الثانيالمطل

 مزايا عقد التسيير

بين العقود التي ظهرت لقصور وعجز العقود الكلاسيكية القديمة يعد  عقد التسيير من  

ؤسسة الم الاقتصادية وتحقيق أهداف معينة، وهو عقد تتنازل بموجبه تعلى مواجهة التطورا

ير لمساقوم الاقتصادية عن تسيير كل أو بعض أملاكها للمسير مع احتفاظها بالملكية، في

الذمة  عمالبمختلف الأعمال باسم المؤسسة ولحسابها ذلك بصفة مستقلة إذ يقوم المسير باست

 ويتطلب وليةالمالية يهدف تطوير وتفعيل المؤسسة الاقتصادية في ظل المنافسة الوطنية والد

 ذلك اتخاذ المسير مجموعة من الأعمال التي من شأنها تطوير ورفع قيمة المؤسسة

 قتصاديةة الاضافة إلى تطوير المردودي)الفرع الأول( إ تتمثل في أعمال التسيير صاديةالاقت

 الث(.فرع الث)ال قتصادية في شبكة التسيير وكذا إدماج المؤسسة الا)الفرع الثاني( للمؤسسة 

 الفرع الأول

 أعمال التسيير

للمؤسسة سواء أعمال التسيير هي تلك الأعمال التي تساهم في تطوير الذمة المالية  

 .(3)عن طريق القيام بأعمال الإدارة أو أعمال الحفظ أو أعمال التصرف

 أعمال الإدارة:-أولا

يقصد بأعمال الإدارة تلك الأعمال التي تهدف إلى إثراء الذمة المالية من خلال  

استغلال الذمة المالية أو إحدى العناصر المكونة لها، دون نقل إحدى العناصر الأساسية 

، فأعمال الإدارة تهدف إلى تطوير الذمة المالية (4)مكونة للذمة المالية أو إلزامه في المستقبلال

 بواسطة الاستغلال وهذا التطور يؤدي إلى زيادة قيمة الذمة المالية.

                                                             
 .40سابق، ص.طال فريدة، مرجع إقج - 1
 .41،إقجطال فريد، مرجع سابق، ص - 2
 .121المرجع السابق، ص. ،عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة ذات طابع اقتصاديأيت منصور كمال،  - 3
ملتقى الوطني حول: عقود امة الاقتصادية، المؤسسة العل الحدود الاقتصادية في صايحي ربيعة، "عقد التسيير آلية لتفعي - 4
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 أعمال الحفظ:-ثانيا

يعرف الفقهاء أعمال الحفظ بأنها تلك الأعمال التي يكون المقصود منها حماية مال  

، وتتميز هذه الأعمال بقلة (1)ن أموال الشخص أو من مجموع أمواله من خطر داهممعين م

نفقاتها بالنظر لقيمة المال الذي تتم حمايته مثال ذلك قطع التقادم وقيد الرهن، فلا يمكن 

 .(2)للمسير أن يستغل الذمة المالية من الناحية الاقتصادية دون حمايتها

 أعمال التصرف:-ثالثا

. فهي تلك (3)ال التصرف تلك الأعمال التي يترتب عليها نقل الملكيةيقصد بأعم 

الأعمال التي تؤدي إلى تعديل الذمة المالية للملك المسير، ذلك بإخراج الذمة المالية أو جزء 

، تطبيقا لذلك يقوم المسير في إطار تطوير الذمة المالية التنازل (4)منها بمقابل أو دون مقابل

 وأمثلا التنازل عن عقار يكون الهدف منه هو الحصول على عقار آخر عن ملكية معينة، 

 الحصول على مقابل مالي وهذا العمل يساهم في تطوير الذمة المالية للملك المسير.

 الفرع الثاني

 زيادة المردودية الاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية

ادية والمالية للمؤسسة يلتزم المسير في عقد التسيير بتحسين وزيادة المردودية الاقتص 

ا، عيتهالتي يقوم بتسييرها، ذلك من خلال الرفع من شأن المنتجات والخدمات وتحسين نو

 وكذا مساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجية.

فبقاء المؤسسة الاقتصادية مرتبط أساسا بتمتعها بالفاعلية والقوة الاقتصادية من أجل  

، ي يرتبط بمعدل الأرباح الذي يشكل الهدف الإستراتيجيتحسين مردوديتها الاقتصادية والذ

لمؤسسة وقدرتها على منافسة المؤسسات الأخرى في الأسواق ا وكذا ضمان لاستمرار

 .(5)د الاقتصاد الوطنييع وخلق استثمارات جديدة مما يساعالعالمية إضافة إلى توس

 الفرع الثالث

 إدماج المؤسسة الاقتصادية في شبكة التسيير

 التسيير، عقدة التسيير هو الهدف الأساسي من ن إدماج المؤسسة الاقتصادية في شبكإ 

ويتحقق هذا الاندماج عن طريق التزام المسير بتوظيف معارفه الفنية والتي تشمل القدرات 

                                                             
 .28سابق، ص.مرجع  عقد التسيير،كمال أيت منصور،  - 1
 .120آلية لخوصصة المؤسسة ذات طابع اقتصادي"، ص.كمال أيت منصور، "عقد التسيير  - 2
 .120سابق، ص.كمال أيت منصور، مرجع  - 3
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، (1)والكفاءات والخبرات في مجال معين، إضافة إلى استعمال الشهرة التي يتمتع بها المسير

ورة هي ما تحتاج إليه المؤسسات الاقتصادية لغرض الترويج وبيع منتجاتها، فالعلامة المشه

فشهرة علامة المسير يجعل المؤسسة الاقتصادية العمومية تستفيد منها ذلك بوضعها على 

منتجاتها من طرف المسير، وهو ما يبين نوعية وجوده السلع والخدمات ويحقق لها المنافسة 

 .(2)في الأسواق العالمية

 

كما يعد الاسم التجاري للمسير من أهم عناصر المكونة للشهرة ذلك بتسيير المؤسسة  

الاقتصادية باستعمال الاسم التجاري للمسير والذي يعد وسيلة لتنفيذ الالتزامات حتى يحقق 

، إضافة إلى العنوان التجاري للمسير الذي يلعب دورا هاما في (3)تطور المؤسسة وتوسيعها

سسات قتصادية معروفة وذات شهرة مما يرفع كفاءاتها أمام المؤجعل المؤسسة الا

 . (4)ن قيمتها الاقتصاديةالاقتصادية المنافسة لها ويزيد م

 

 

 

                                                             
 .57ص. مرجع نفسه، - 1
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د استحداثها الواقع من خلال الدراسة السابقة بعقود الأعمال يتضح أنها عقو 

ال ة مجل وعقد المقاولة على مسايرالعقود الكلاسيكية كعقد العم الاقتصادي لعدم قدرة

قود هي عف، وسع ومواكبة التطور التكنولوجي الأعمال وحاجة المشاريع الاقتصادية إلى الت

قد ي عفتتمثل  تتوافق مع مختلف المصالح الاقتصادية وتطور الذي آلت إليه وهذه العقود

اسم  اليهيير وأطلق ععقد الفرانشيز وعقد التسوعقد تحويل الفواتير الاعتماد الإيجاري و

 عقود الأعمال.

الدول التي  في كونها تقنيات معقدة ولم تكتمل قواعدها حتىبعقود الأعمال تتميز إن  

 انونظهرت فيها، وتركتها للأحكام المنظمة للمعاملات الاقتصادية وهي بذلك تخضع لق

ئر قد للجزا  سبةما بالنتدخل القواعد العقود الكلاسيكية في تكوينها، أمع الاعتراف ب ،الأعمال

عدا ل ماتدخل المشرع في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية وقام بتقنين أغلبية عقود الأعما

 عقد الفرانشيز.

من خلال دراستنا لعقد الاعتماد الإيجاري لاحظنا أنه يتربع على أعلى الدرجات في  

نية منه تق جعلمزايا التي تباعتباره أحد البدائل الفعالة في هذا المجال نظرا ل ،مجال تمويل

 مردوديةبال تي تتمتعتخدم المؤسسات الاقتصادية، إلا إنها لا تلائم إلا المؤسسات المالية 

 متأخرة اميةة على مواجهة تكاليف الأقساط الإيجارية، هذا ما جعل الدول النردالحسنة والق

ن تنظيم سنة م 22يبا نسبيا في تطبيق هذا النوع من التمويل، ففي الجزائر رغم مرور تقر

 هذا يعدويلة ونسبة الشركات المختصة فيه قل ،هذا العقد نلاحظ أن نسبة انتشاره محتشمة جدا

 إلى عدم إبداء الدولة رغبة حقيقية في تدول هذه التقنية.

إئتماني متميز عن باقي  عقد كما يعتبر عقد تحويل الفواتير من العقود الحديثة وهو 

ة جابهواتير من خلال مى وتظهر فكرة الائتمان في عقد تحويل الفعقود الائتمان الأخر

ادية، قتصالحقوق التجارية من المدين والتي عادة ما تقع فيها المؤسسات الا مشكلة تحصيل

ن لى تأميفة إكما أن استرداد الائتمان في عقد تحويل الفواتير يتم بالرجوع إلى المدين إضا

ذه هبقى تغم المزايا والخدمات التي يقدمها هذا العقد من مخاطر عدم الاسترداد، ولكن ر

م كون على الخصوص الجزائر، ورغبها في الكثير من الدول النامية التقنية غير معمول 

لى عه يؤخذ  أنالمشرع الجزائري من بين المشرعين القلائل الذين قاموا بتنظيم هذا العقد، إلا

يم عقد تنظ ظيم هذا العقد بخمسة مواد لا تكفيهذا التشريع بوجود العديد من النقائص، فتن

ع أنه مارية إضافة إلى إدراج هذا العقد ضمن الأوراق التجمركبة مثل عقد تحويل الفواتير، 

 لا يتوفر على شرط التظهير المطلوب الأوراق التجارية.



 خاتمة
 

 

56 
 

كما يعد كل من عقد الفرانشيز وعقد التسيير من أهم عقود الأعمال التي تساهم في  

 تطور الاقتصادي والتقني.ال

إذ يعد عقد الفرانشيز من أهم نماذج عقود الأعمال بكونه يتيح بالمؤسسات الاقتصادية  

يص ترخالالدخول في أسواق جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ذلك عن طريق 

وجيا كنولباستعمال حقوق الملكية الفكرية وتقديم المساعدات الفنية، إضافة إلى النقل ت

ارسة بمم ، فكل هذه المزايا تمكن المؤسسةالخدماتو خبرات في معظم القطاعات الإنتاجوال

 لوطنياتطوير الاقتصاد نشاط لا خبرة لها فيه، مما يجعل هذه المؤسسة تسهل في كل من 

 تحسين المستوى المعيشي. والتقني و

النسبة للمؤسسات ب احتواء هذه التقنية على عدة إيجابيات ومزايا سواءلكن رغم  

زاف استن الاقتصاد الوطني إلا أنها تعد وسيلة للغزو الثقافي وتؤدي إلىالاقتصادية أو 

 تقنيةاله اقتصادي الذي يؤثر في عملات الصعبة مما يؤثر في الاقتصاد الوطني، كما أن هذ

بة النسبنظم أحكامها كما هو الحل تعاني من ثغرات قانونية حيث مازالت بعض الدول لم ت

 للجزائر.

فعال في النهوض  الفرانشيز يعد عقد التسيير نظام قانوني واقتصاديإضافة إلى عقد  

عد هذا رونة وية الممزايا تعطيه هذه الفعاليدية والاستثمارية، لما يتميز به من بالبيئة الاقتصا

 اكبتوقتصادية وتسييرها وفق طرق حديثة العقد الوسيلة المثلى لإنعاش المؤسسات الا

سيير ثة في تلحديويمكن هذا العقد نقل المعرفة الفنية واكتساب التقنيات ا ،التطور التكنولوجي

سابهم واكت العمال الوطنيينو نوالتنظيم الإدارة، كما أن إبرامه يخلق فرص تدريب الموظفي

ي فاهم ير المؤسسات الوطنية التي تسمعارف فنية جديدة مما يجعلهم مؤهلين من أجل تطو

 البنية التحتية للاقتصاد الوطني. تدعيم

 وير المؤسسات الاقتصادية إلا أنهلكن رغم أهمية عقد التسيير لتفعيل الاستثمار وتط 

في  تعتريه بعض النقائص حيث يحتاج هذا العقد إلى المزيد من الدراسة والتعريف به

 هميتهعلى أالأوساط التعرف  هذه لعاملين فيط الصناعية والتجارية حتى يتسنى لالأوسا

ه عدم حصريم وتاج هذا العقد إلى تعمودوره في تطوير البيئة الاقتصادية في الجزائر، كما يح

 .إلخ.في المجال الفندقي ليشمل الخدمات الأخرى مثل: النقل، التأمين، المستشفيات..

ومة قانونية لنا أن الجزائر تسارعت في وضع منظعلى أساس المعطيات السابقة تبين  

هذه التقنيات دون الأعمال، حيث قامت في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية باستنساخ لعقود 

دراسة الواقع الاقتصادي، لذا يجب على المشرع إعادة النظر في هذه العقود وإعادة تنظيمها 

لتتكيف مع الواقع الاقتصادي للجزائر أو تركها للأحكام المنظمة للمعاملات الاقتصادية 

             العقود. ار عام لهذهوالاكتفاء بوضع إط
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ر همة، ى، دا، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، الطبعة الأولسعد الله عمر .3

 .2007الجزائر، 

ة، لقاهروضمانتها، دار النهضة العربية، ا ، الإعتمادات المصرفيةعوض جمال الدين .4

1994. 

ية، ة المعارف، الإسكندر، موسوعة التأجير التمويلي، منشأقدرى فتاح الشهاوي .5

2003. 

، ، عقد التسيير، الاقتصاد النقدي والمعرفي العربي الحديثكمال أيت منصور .6

 .1991الإسكندرية، 

ة لنظريا، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين محمود محمد ياقوت .7

 .2004والتطبيق، منشأة توزيع المعارف، مصر، 

وسطة، الفاتورة وسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمت، عقد تحويل محمودي بشير .8

 .2003الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

، ، الاقتصاد النقدي والمصرفي العربي الحديث، الإسكندريةمصطفى رشيد شيحة .9

1991. 

أة ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشهشام علي صادق .10

 .1190كندرية، المعارف، الإس

سات ، عقد الفرانشيز في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارياسر سيد الحديدي .11

 .2008الاحتكارية، دراسة مقارنة، مطابع الشرطة، القاهرة، 

II-:الرسائل والمذكرات الجامعية 

 :رسائل الدكتوراه-أ

روحة أط، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري، آيت ساحد كهينة .1

 اسية،لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم سي

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو.

ي، ، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة ذات الطابع الاقتصادآيت منصور كمال .2

جامعة  رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،

 .2009ود معمري، تيزي وزو، مول

، عقد الاعتماد الإيجاري كآلية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة بن بريح أمال .3

 دكتوراه، تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معمري، تيزي وزو.
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لية، الدو ، التحكيم والقانون الواجب تطبيق على المنازعات تجارةعمران علي السائح .4

، جزائروحة لنيل درجة الدكتوراه الدولية في القانون، كلية الحقوق جامعة الأطر

2005-2006. 

ة يل شهادحة لن، دور عملية تحويل الفواتير في تنمية التجارة الدولية، أطروماديو ليلى .5

لود دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة مو

 معمري تيزي وزو.

 اه في، نظرية التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورفيقنسير ر .6

زي ي، تيالعلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة مولود معمر

 .2014أكتوبر  30وزو، تاريخ المناقشة 

حة ، عقد الاعتماد الإيجاري في ظل القانون الجزائري، أطرونوال قحموس يامي .7

-2012 ، سنة1دة دكتوراه، القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائرلنيل شها

2013. 

 :مذكرات الماجستر-ب

 رة لنيل، مذك، النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الجزائريإقجطال فريدة .1

كلي معة أر في قانون، فرع العقود كلية الحقوق العلوم السياسية، جادة الماجستشها

 .2006ج، البويرة، محند أولحا

 وسطة،الاعتماد الإيجاري آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمت كولوغلي فضيلة، .2

امعة ية، جر القانون، فرع قانون التنمية الوطنجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستال

 .2012مولود معمري، كلية الحقوق العلوم السياسية، تيزي وزو، 

، جزائرمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال، دور البنوك في تلوكادير مالحة .3

سياسية وم الالوطنية، كلية الحقوق والعل التنمية ر، قانونمذكرة لنيل شهادة الماجست

 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يل ذكرة لني، مزائرالنظام القانوني لعملية تحويل الفواتير في التشريع الج ماديو ليلى، .4

، ي وزوي القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزر فشهادة الماجست

2001-2002. 

 ر:مذكرات الماست-ج

عبة شقوق ر في الحلدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستعقود التجارة ا بكاكرية حسيبة، .1

بد معة عقانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق جا

 .2013-2012ية، الرحمان ميرة، بجا
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ة قتصادي، مذكر، دور عقود الأعمال في المجال الاحجوط كهينة، حمادي حسيبة .2

علوم وق الر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقلنيل شهادة الماست

 .2015-2014ميرة، بجاية،  السياسية، جامعة عبد الرحمان

III-مقالات والمداخلات : 

 المقالات:-أ

 زائرية، المجلة الج"عقد الفاتورة في التشريع الجزائري"، محمد الطاهر بلعساوي .1

 .35-01، ص. ص 2008، 3للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد

ملائمة عقد تحويل الفاتورة لتمويل المؤسسات الصغيرة "، موساسب زهير .2

-103ص. ص ،2012، 2، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد"والمتوسطة

188. 

نية ، مجلة الحقوق للبحوث القانو"عقد تحصيل الديون التجارية" هاني دويدار، .3

 .352-298، ص. ص1991، 2الاقتصادية، العدد

 خلات:االمد-ب

 ي حول،، أعمال ملتقى وطن"تقنين عقود الأعمال القانون الجزائري"بركات جوهرة،  .1

وم ري"، كلية الحقوق والعل"عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائ

 .40-33، ص. ص2012ماي  17-16السياسية، جامعة بجاية، يومي 

رة الإيجاري وإشكالية تمويل المؤسسات الصغي عقد الاعتماد"، بن شنوف فيروز .2

 ، أعمال ملتقى وطني حول "عقود الأعمال ودورها في"والمتوسطة في الجزائر

 ، يوميوالعلوم السياسية، جامعة بجايةتطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية الحقوق 

  .530-510، ص. ص2012ماي  16-17

عقود "، أعمال ملتقى وطني حول "الإطار التطبيقي لعقود الأعمال"، تواتي نصيرة .3

، ياسيةالأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم الس

 .288-381، ص. ص2012ماي  17-16جامعة بجاية، يومي 

أعمال  ،"الاعتماد الإيجاري ودوره في تمويل المشاريع الاقتصادية"، دردار نادية .4

ية ملتقى وطني حول "عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كل

-262، ص. ص2012ماي  17-16الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يومي 

279. 

، أعمال ملتقى "فرانشيز في التشريعات الوضعيةالمبادئ العامة لعقد ال" دوار جميلة، .5

وطني حول "عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري"، كلية الحقوق 

 .107-90، ص. ص2012ماي  17-16والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يومي 
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 م مجالظهور عقود الأعمال في ظل عجز العقود الكلاسيكية على تنظي"، عثمان بلال .6

صاد ، أعمال ملتقى وطني حول، "عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقت"مالالأع

 ماي 17-16الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يومي 

 .16-10، ص. ص2012

 ،"خصوصيات "عقود الأعمال الدولية في القانون الجزائري عيبوط محند وعلي، .7

ري، ل ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائأعمال ملتقى وطني حول، "عقود الأعما

 ، ص.2012ماي  17-16"كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يومي 

 .399-389ص

 

 

 

IV-:النصوص القانونية 

 النصوص التشريعية:-أ

ل م، يتضمن القانون التجاري، المعد1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  .1

 م.1975سبتمبر  19ي صادرة ف 101والمتمم، ج.ر عدد 

م، يتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75 أمر رقم .2

 .1975سبتمبر  26صادرة في  78والمتمم، ج.ر عدد 

خ المؤر 58-75م، المعدل والمتمم للأمر 1989فيفري  07مؤرخ في  01-89قانون  .3

فيفري  8في صادرة  06م، يتضمن القانون المدني، ج.ر 1975سبتمبر  26في 

 م.1989

 16م يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد 1990أفريل  10مؤرخ في  10-90أمر رقم  .4

ت أو 26المؤرخ في  11-03ملغى بموجب أمر رقم ، م1990أفريل  18الصادرة في 

 .2003أوت  27صادرة في  52، ج.ر، عدد 2003

قانون م يتضمن تعديل ال1993أفريل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم  .5

 م.1994أفريل  27صادرة في  27التجاري، ج.ر 

عدد  م، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، ج.ر1996يناير  10مؤرخ في  09-96أمر رقم  .6

 م.1996جانفي  19صادرة في  09

ر .ج يتعلق بترقية الإستثمار  1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93قانون الإستثمار  .7

 .1993أكتوبر  10الصادر في  64عدد 

م، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج.ر 1999جانفي  06مؤرخ في  01-99ن رقم قانو .8

 .1999جانفي  10صادر في  02عد 
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ياحة، ، يتعلق بالتنمية المستدامة للس2003فيفري  17مؤرخ في  01-03قانون رقم  .9

 .2003فيفري  19الصادرة في  11ج.ر عدد 

 

 النصوص التنظيمية:-ب

م، يتعلق بشروط تأهيل 1995أكتوبر  25مؤرخ في  331-95مرسوم تنفيذي رقم  .1

 م.1995أكتوبر  29صادرة في  64الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة، ج.ر عدد 

، يعرف المؤسسات الفندقية 2000مارس  01مؤرخ في  46-2000مرسوم تنفيذي  .2

ارس م 05صادرة في  10ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفية استغلالها، ج.ر عدد 

2000. 
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